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لا إنکار فی مسائل الاجتهاد ES‏ 
تصدير 


الحمد لله الذي ذلل صعاب علوم الاجتهاد لعلماء الأمة» وحفظها 
بأساطين الحفاظ وجهابذة الآئمة» وأشهد أن لا إله إلا اللهء المتكفل بحفظ 
علوم الدينء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء الذي يحمل علمه من كل 
خلف عُدذوله» أما بعد: 

فإن الله أوجد في هذه الأمة أئمة حفاظا للكتاب والسنة» وخص منهم 
أصحاب الفقه والحديث الذين ميزوا بين القوي والضعيف» واستنبطوا من 
الحسن والصحيح» فاستخرجوا الأحكام فيما لم يجدوا فيه النص الصريح› 
وکان لهم شأن کبیر في تطبیق ما تعارض»› وترجيح ما اختلف» وتوضیح ما 
أشكل» وتفسير ما أجمل» لكنهم مع اتحاد المقصود» وائتلاف القلوب اختلفوا 
في كثير من المسائل والأحكام» للاختلاف في وجوه الترجيح وطرق 
الاستنباط» والناس أعداء لما جهلواء ومن لا علاقة له بالعلم والفهم يعترض 
على الفقهاء والعلماء» ولأجل ذلك صنف العلماء كتبا ورسائل في أسباب 
الخلاف مثل : «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» وغيره. 

وقال صاحب کشاف القناع : «ولا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد 
فيها أو قلد مجتهداء لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الاثم عنهء 
وحصول الثواب له»» وقال صاحب الفروع : «وفي كلام الإمام أحمد أو بعض 
الأصحاب ما يدل على أنه إن ضعف الخلاف أنكر فيها وإلا فلا)» وکان إسحاق 


e)‏ لا إنكار فى مسائل الأجتهاد 


ابن بهلول سمی كتابه : «كتاب الاختلاف» فقال له الإمام أحمد سمه كتاب 
السعة. 

ولذا يسر مجلة «الوعي الإسلامي» أن تهدي للقراء الكرام كتاب «لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد» للباحث الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي» جزاه الله 
خیرا ونفع بعلمه» فلقد أصل في بحثه لهذا الأمر تأصيلاء وقيد القاعدة بقيود 
علمية دقيقة» وضبطها بضوابط سديدة» ونقل أقوال العلماء والمحققين› 
وعالج في بحثه قضية الاختلاف» وذكر أنواعه وضوابطه» وأشار إلى أدب 
الخلاف والتحلي به» والحرص على جمع الكلمةء والبعد عن الفرقة› 
وحرمة التطاول على أهل العلم. 

وفي الختام : إن كان في المسألة إجماع فلا نزاع» وإن كانت من مسائل 
الاجتهاد فالمعلوم أنه لا إنكار على من يسلك الاجتهادء والإنصاف خير 
الأوصاف في باب الاختلاف» والرجوع إلى الاتفاق أولى من الافتراق. . . 
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. 

رئيس التحرير 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد ES‏ 
3 ا _ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
آنفسنا» ومن سیئات أعمالنا. من هده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة أزدلف بها إلى مغفرته 
وسلم عليه تسليماً يحشرني به في زمرة أوليائه. 

وبعل: 

فإن من القواعد الفقهية التي تعبر عن جملة كبيرة من ضوابط الحياة 
العلمية والاجتماعية» وتؤصل مسيرة الهدى والرشد في الشريعة المباركة» 
وتبين السبق الناضج للثقافة الإإسلامية مقارنة بالثقافات الأخرى في موضوع 
إرساء ثقافة الأمة الواحدة مع استيعاب التعدد الفكري» والاختلاف المعرفي 
قاعدة : «لا إنكار في مسائل الخلاف)» . 

ولكن استعمالها بإطلاق أوقع لبساً كبيراً عند فئة حاولت رفضها إجمالا 
وفئة حاولت الاستدلال بها مطلقاً. 

ولضبط هذه القاعدة الفقهية بحيث توضع في حاق موضعها فقد ألف في 
شرحها» وتفصيل المراد بها عددٌ من العلماء: منهم الإمام البدر محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني فقد آلف رسالة سماها «نهاية التحرير في رد قولهم 
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لیس في مُخلّفِ فيه نکیر» وهي رسالةٌ مخطوطةٌ لم تطبع بعد" كما تناولها 
عددٌ من المعاصرين بالتفصيل والبيان في محاولة لفهم النفسية الفقهية الجليلة 
التي انصبغت بها الحياة الإسلامية العلمية على مر القرون. 

ومن هذه القاعدة اسثنْبطّت قواعد أخلاقية وعلمية انصبغ بها المجتمع 
الفقهي المتراحم المتحاور ورواده وطلابه . 
ه الجدال بالتي هي أحسن› واحترام الرأي الآخر بين الحقيقة والادعاء: 

وزاد من ضرورة التناول لهذا الموضوع والاهتمام به ارتفاع رايات الحوار 
«الهادئ» و«الموضوعي»» وشيوع مبداً «الرأي الآخر» . 

وصارت هذه الألفاظ أسساً أخلاقية» ومبادئ ثقافية عامة في أوساط 
الاجتماعات الفكرية والفئوية الناضجة التي تجيد فن إدارة الحوار» والجدال 
بالحسنى» كما أضحت أسساً عقدية تتشدق بها منابر الاستكبار العالمية كأنما 
هي في حقها صنيعةٌ خاصة لها نالت عليها براءة الاختراع والتقنين› مع أنها 
حقاً نالت وسام القبح إذ استعملتها في باطلهاء ونبذتها وراءها ظهرياً في حاق 
موضعهاء بيد أن هذه الألفاظ - نظرياً على الأقل - باتت مقياساً يدل على 
مدى التمتع بالظاهرة الحضاريةء والنضج الثقافي والإيماني عند الأفراد 
والجماعات» وبموجبها أصبح كل يعبر عن رأيه» ويحق للآخر أن ينتقده 
وفق أي قناعة فكرية. 

وهذه القاعدة الفقهية «لا إنكار في مسائل الخلاف» تختزل كثيراً من 


(۱) في وقت نزول الكتاب في طبعته الأولى عن وزارة الأوقاف القطرية» وكان لدى الباحث 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد cv‏ 


تفاصيل تلك المبادئ» وتعبر عن السبق الإسلامي الفقهي النظري والتطبيقي 
لهذه الدعاوى بضوابطها الشرعية» وأسسها الأخلاقية. 

ومما يؤكد أهمية الموضوع آن المذاهب الإسلامية التي لم تنشاً إلا لتيسير 
استيعاب الشريعة» والمتانة الفقهية» والتقعيد الأصولي :. أصابتها عوارض 
التعصب بعد حين» مما أحدث عند «البعض» ردة فعل إزاءها فتنكر لهاء 
وحاول تكوين مذهب «اللامذهب» . 

وفي واقعنا المعاصر نشأت حركات إسلامية باتجاهات معاصرة» ولكن 


سرت إليها عوارض مذهبية وقبلية مَرَضِيّة في وقتِ مبكر نسبياً عند مقارنتها 
بالمذاهب؛ إذ تكاد هيمنة التعصب الحزبي» والعصبية القبلية الحركية» 
وتقديس نصوص مؤسسيها أو قادتها أن تطمس أنوار الشريعة التي قامت 
أصلا لنصرتهاء ونشر تعاليمهاء وجمع المسلمين حولها قرآناً وسنة» فإذا بها 
مع طول المدى تحاول جمع المسلمين حول نصوص تياداتهاء وآرائهم» 
وفي هذه الأثناء تضيع معالم بارزة للدين : 

أولها: الأخوة الإسلامية العامة: حيث تطرد العملة الرديئة العملة 
الجيدة» فالتعصب للأخوة الخاصة يلغي الأخوة العامة ويقضي على بهائهاء 
وتحل الحالقة» ويتفرق المؤمنون في الدين» وقد أمروا ألا يتفرقوا فيه. 

وثانيها: يتلاشى النصح الصادق. ويختفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لما لحق أشخاص قيادات الاتجاه الواحد» وأقوالهم وأفعالهم من 
هالات التقديس التي تنغرس مع الزمن في العقل الباطن لأتباعهم» ويحل 
محل ذلك التأويل لكل فعل يصدر عنهم» أو ري يتبنونه» ويتحیل باسم 
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الدين للوصول إلى ذلك وثالثة الأثافي أن يحاول بعضها طمس أنوار 

ولذا كان لا بد من دراسة هذه القاعدة دراسة فقهية أصولية ودعوية 
لیستبین لطلبة الهدى مكامن الآفاق الرفيعة فيهاء ولتحد من عبث الأهواء 
بمدلولهاء ولتوقف من یقذف بها حیث شاء بما لم يقصده واضعوهاء ولتربّط 
بالتصور الإسلامي الكلي العام» والفقهي الخاص» فتكتمل بذلك جوانب 
المناقشة العلمية التي تؤدي إلى إخبات من وصله العلم . 

ومن ثم فإن هذا البحث يكشف عن مقدار الاستيعاب الفقهي للخلاف 
سواء من حيث الاعتراف الواقعي بوجوده» أو من حيث كيفية التعامل معه» 
أو الاعتراف بمشروعيته فيما هو مشرو فيه» أو بالتوقي من شروره حال 
تأديته إلى ذلك» وذلك كله من خلال قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» 
التي تعكس صورة من صور الانفتاح الفقهي المنضبط على آراء الآخرين 
واختلافاتهم › وتضبطها بالنصوص الشرعية والمقاصد العامة للتشريع› 
وتستوعبها ضمن الأخوة الإإسلامية» ووحدة جماعة المسلمين . 
٠‏ الھیکل الموضوعي للببحث : 

يتمحور البحث حول مفهومين أساسيين هما القاعدة الفقهية «لا إنكار في 
مسائل الخلاف»ء والإنكار نفياً وإثباتاً ؛ اللذان يظهران كأساسين في هذه 
القاعدة الفقهية التي تعبر في عمومها عن كونها قاعدة فقهية» كما تعبر في 
فحواها عن الإنكار نفياً وإثباتاً. 

ويهتم البحث ببيان الموقف من الخلاف في المسائل الشرعية» وتوضيح 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ES:‏ 


الموضع الصحيح للاستشهاد بهذه القاعدة» ومدى النسبية والإإطلاق فيها مما 
يستلزم معرفة القول الصحيح في معيار التذكير بالإنكار. 
ويمكن القول إن هذا الببحث محاولة لاستيفاء شرح قاعدة «لا إنكار في 
مسائل الخلاف»» وبيان المراد من وضعها في الأصل»› وضرورة الاستشهاد 
بها في موضعهاء مع بيان الخطاً والصواب في ذلك» لتستبين من ثم الأفاق 
التي آرادها الفقهاء في وضع هذه القاعدة ورديفاتها من القواعد الفقهية صيانة 
للدين» واستيعاباً لاختلاف الآراء» وضبطاً لتعدد الأفكار والرؤى» ووقوفا 
وسطاً بين الغالي في الحق والجافي عنه. 
واللّه المستعان» ومنه بُجى الهدى والرشادء ويستلهم السداد» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
الفقير إلى ربه الغني - جل ذكره - 
عبد السلام مقبل المجيدي 
الأستاذ المشارك للقراءات والدراسات القرآنية 
كلية التربية/ جامعة ذمار 


almagidy @hotmail.com 
almajeedy1973@ gmail.com 


الفص الاأول 
القواعد النقمية 


السمات العامة... ومرتكزات المعالجة 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد Cry‏ 


الميحث الأول 
خصائص القواعد الفقهية. وسماتها العامة 


لعله من الأهمية بمكان في مستهل هذا البحث الإشارة إلى أن القواعد 
والضوابط الفقهية عموماً إنما وضعت لتقريب استيعاب المسائل الشرعية 
خاصة في جزيئات الفقه المشتهرة بين أهل العلم بعلم الفروع»» وهي تتميز 
بمجموعة من الخصائص من أهمها: 

-١‏ أنها صياغة بشرية: وضعها الفقهاء استنباطاً» وهذا يجعل حصر 
جميع متعلقاتها الشرعية أمراً فوق الطاقة البشرية”» ومن ثم فهي أغلبية 
تشمل معظم الجزئيات التي تتعلق بها وليست كلية. 

والغاية من وضعها أن: «تضبط للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من 
مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب» وتنظم له منثور المسائل في سلك 
واحد» وتقید له الشوارد وتقرب عليه کل متباعد» . 

۲- آنها نسبية : شأنها شأن كثير من الضوابط العلمية في اللغة والنحو 
والقراءات وضعت في وقتٍ متأخر عن نشوء العلم المعين الذي لى تلقياًء 
وحاول واضعوها إدخال عدد من الجزئيات العلمية فيهاء ولذا تجد أن أهل 


(1) قال القرافي - وهو يتحدث عن القواعد الفقهية -: «لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما 
لا يحصى». انظر: الفروق للقرافي ٠/٠‏ . 
)( القواعد لابن رجب ص° . 


fe)‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


ذلك الفن يكثرون من الاستثناءات من ذلك الضابط في فنهم. 

ومن ثم فقد يقال بأن القاعدة الفقهية المعينة صحيحة بالنسبة لهذه الجزئية 
غير صحيحة بالنسبة لأخرى» ويترتب على هذا أن يستعان بالقاعدة للرجوع 
إلى النص المتعلق بهاء ويجعل القاعدة الفقهية محل استشهاد لا استدلال. 

فمثلا قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»:. رأى أهل العلم أن الاستدلال 
المطلق بها قد يأتي بالبطلان على بعض النصوص الصريحة كمسألة من رى 
على ثوبه منياً فشك فيه» ولم يذكر احتلاماً فإن طبقت هذه القاعدة فاليقين أنه 
نام على طهارةٍ» والمني على الثوب عارض مشكوك فيه وقد یکون سببه 
سابقاً على نوم» فالقاعدة قاصرةٌ في مقابل النص الآمر بالاغتسال ها هناء 
فهي غير صحيحة بالنسبة لهذه المسألة في هذا الموضع» ولذا أردفوها بقاعدة 
أخرى جعلوها فرعا عنها وهي: «الأصل في الحادث أن يقدر بأقرب 
الزمان». 

۳- آن فهمها إنما يكون بحسب ما بُفهم منها أصلٌ الوضع لا بحسب ما 
يعطيه العقل من ظاهر لفظها: وهذه سمة وخاصية"“ ضروريةٌ في فهم 
نصوص القواعد الفقهية التي وضعها أهل العلم» وعلى هذا فلا ينبغي 
الاغترار بما يظهر من تعميم لعبارات آهل الفنون واصطلاحاتهم وتطبيقها 
)١(‏ انظر الفوائد الجنية ٠٠٤ /١‏ . 
(۲) لفظة خاصية لم أجدها في المعاجم اللغوية» لكنها شاعت على ألسنة بعض العلماء مثل 

عبد الله بن عبد العزيز البكري ت۷۸٤ه‏ في تابه معجم ما استعجم /٤‏ ١١۳٠ء‏ وياقوت 


الحموي ت١١٦ه‏ في معجم البلدان في أكثر من موضع منها ٠۳۲١ /١‏ والمناوي 
ت ۳۱٠٠ھ‏ فى التعاریيف۱/ ۳۲۷ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


على القضايا المتناولة مع عدم بذل الجهد في معرفة طبيعة القاعدة» وقرائنها 
الحالية المصاحبة» وأصل وضعها؛ وذلك لأن دلالة الكلام «نوعان: حقيقية 
وإضافية» فالحقيقية تابعةٌ لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف› 
والإضافية تابعةٌ لفهم السامع» وإدراكه» وجودة فكره وقريحته» وصفاء ذهنه 
ومعرفته بالألفاظ» ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متباينا بحسب 
تباين السامعين في ذلك» وقد أنكر النبي ي على عمر فهمه إتيان البيت 
الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله «إنك ستأتيه وتطوف به»» فإنه لا دلالة 
في هذا اللفظ في تعيين العام الذي يأتونه فيه»”. 

ومثال ذلك: قاعدة «الأمور بمقاصدها» وضعت للكلام على أبواب 
العبادات المحضة ولذا قالوا: إن معناها: الأمور بالنبات» وهي تتناول إفراد 
الله بالعبادة» وقالوا فيها: 

مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة“ 

فإن استَدِل بها على جواز أن تفُعل بعض المنكرات في سبيل تحقيق 
مصلحة دينية متوهمة» كإباحة التعامل بالربا لاستثمار الصدقات :- فهذا 
استدلال بالقاعدة بظاهر لفظها لا بما وضعت له» فالاستدلال هنا خطاً في 
ذاته . 


>- أهمية الحذر من الانسياق إلى التعميم في الأدلة والقواعد قبل 


(1) مجلة البيان السنة الرابعة عشرة العدد ٥‏ ٤۱ربیع‏ الآخر ۱٤٩۰‏ ھ اغسطس ۱۹۹۹م مقال 
بعنوان المصطلح وإشكالية الاصطلاح . 
() الفوائد الجنية ص۸١٠‏ . 


( لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الفحص : فإن كثيراً من نصوص القواعد الفقهية توهم العموم المطلقء وهذا 
يحتاج إلى التروي فيه» وإذا كان العموم المطلق في الأدلة الشرعية مما 
يتروى في الاستدلال به فأولى أن يكون ذلك في القواعد الفقهية البشرية 
الوضع . 

وذلك مثل قول الله كك : موقا اليهود عرز ابن اس وقالْتِ 
EA‏ ليخ أ آل [التوبة :٠۳]ء‏ فإن «ال» في «النصارى» 
و«اليهود» ليست على ظاهرها في العموم أو الاستغراق» إذ إن فئة من اليهود 
فقط هي التي قالت هذا القول» وليس كل النصارى يدعون أن المسيح ابن 
الله ف«ال» في كلا الكلمتين ليست استغراقية» ويقاس على هذا بقية القواعد 
الفقهية . 

وقريبٌ من هذا أن ظاهر بعض القواعد الفقهية ذاته قد يكون خاضعاً 
لعصر معين أطلقت فيه تلك القاعدة: ومثلها القواعد الأصوليةء فمصطلح 
«سنة» تختلف دلالتها الأصولية والفقهية الخاصة عن معناها الشرعي العام 
ومن ذلك قول ابن عباس : «اللّه أكبر سنة أبي القاسم“ في حج التمتع يعني 
بها طريقة النبي ئ الشاملة للوجوب والاستحباب» ومثله قول ابن 
مسعود : «ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»"" ٠‏ بينما هي في اصطلاح الأصوليين 
مرادفة للمندوب غالباً. 


(۱) مسلم۲/ ۱ . 
(۲) مسلم۱/ t۳‏ . 


لا إنکار فی مسائل الاجتهاد wy‏ 
7 -_ 


٠‏ لا بد من مراعاة التطور الدلالي في فهم القواعد الفقهية" : «لأن 
دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه لا بلغة 
وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم 
بلغته وعادته کما قال سبحانه وتعالی وما رسا من سول إل بان وو 
لیت 4 [إبراهيم : »]٤‏ والأمثلة التي تجلي ذلك كثيرة. 

ومنها : 

القاعدة التي وضعها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - «الأعظم إذا 
سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه» تطبق على قول الكفر الذي أكره 
عليه الإنسان فهو يسقط فيسقط معه ما دونه كالطلاق الذي يكره عليه» لکن 
لا يستشهد بها للدلالة على سقوط الإيماء للصلاة حال العجز بسقوط أركانها 
الأصلية كالقيام والركوع والسجود» وكذلك لا تطبق عند المحققين على فعل 
الزنا للمكره عليه» وإن جاز للمكره نطق كلمة الكفر. 

ونظراً لقصور هذه القاعدة من هذه الناحية فإنهم أردفوها بقاعدة فقهية 
أخرى تكملها هي : «المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه»؟. 

ونظير هذا في قاعدة البحث أن لفظ «خلافية» لم يكن يُعنى بها كل 


() حتى أنه يمكن الإشارة إليه - لشدة خفائه على المتصدرين في محاريب الفكر والقلم في 
عصرنا - ب(علم حقريات المصطلح) . 

)۲( مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۷/ ۱۲۳ . 

. ۲۳٣/۳ الام‎ )۴( 

(6) وضعها الإمام الجويني في أول كتاب الصلاة من كتابه الجليل الغياثي . انظر: القواعد 
الفقهية للندوي ص۷١١٠‏ . 


aS‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


خلاف بل عنى بها واضعوها - كما سترد عباراتهم - ما قوي الخلاف فيهء 
وكذلك «لا إنكار» عنوا به نفي الإنكار باليد لا ما ظنه البعض من نفي الإنكار 
بالكلية على تفصيل سيأتي - إن شاء الله تعالى .. 

وهذا كله يوجب على المستشهد بقاعدة فقهية أو ضابط علمي :. أن يلتزم 
نوعاً من الورع القلبي» والعلمي الخالص لكي يتمكن من الوصول إلى البينة 
الحقيقية في المسألة محل البحث لا أن ينقاد للهوى المرَبّن كأنه ية كما قال 


و رست 2 


سبحانه وتعالی : اشن کان عل بیت من رَو ¿ رين لھ سو عملي والبعواً هوام 
© [محمد:٤۱].‏ 

: بناؤها على أساس النصوص‎ -٦ 

فالنص الشرعي هو مرجع القواعد الفقهية» وإليه تحاكم» فلا يغالى فيها 
حتی یُحاکم النص إليهاء فإذا جاءت القاعدة مخالفةً للنص الشرعي اطرحت 
واتبع النص الشرعي ضرورة؛ إذ كيف تعود على أصلها بالإبطال؟ . 

وعلى رأس ذلك قاعدة البحث حتى أنكر الشوكاني كله ونعى على من 
يُشهر هذه القاعدة - أو أي قاعدة - في وجه النصوص فقال : 

«والحاصل أن العالم العارف بقواعد الشرع إذا مرت به هذه المسائل 
المدونة في هذه الفصول وأمثالها لم يسعه إلا تكرير الاسترجاع» وربما يقوم 
في وجهه من يريد تقويم الباطل فيقول له: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد»ء 
فيقال له: ومتى فوض الله من يدعي الاجتهاد على الشريعة التي أنزلها على 
رسوله» وجعله حاکماً فیھا بما شاء وعلی ما شاء؟ فإن هذه نبوةٌ لا اجتهاد» 
وشريعةٌ حادثةٌ غير الشريعة الأولى» ولم يرسل الله سبحانه وتعالى إلى هذه 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
الأمة إلا رسوا واحداً) 

۷- بعض القواعد الفقهية محرد ضوابط لفهم نص بعينه أو مجحموعة 
نصوص» وليست قواعد مطردة: 

ومن ذلك مثلا قاعدة: «النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على 
مورده» آوردوها لفهم جواز بيع السلم» وبيع الاستصناع» وبیان وجود نص 
دل على جروازهما مع أنهما على معدوم» بخلاف غيرهما من العقود التي 
تكون على معدوم فتدخل في إطار نص آخر يمنعهاء فالقاعدة هنا مجرد بيان 
لعدم جواز القياس على هذين العقدر ° ) 

۸ - التقابل بين القواعد الفقهية الذي يؤدي إلى التكامل : 

فبسبب النسبية والوضع البشري في القواعد الفقهية» ولكونها أغلبية فإن 
كل قاعدةٍ يقابلها - في الغالب - قاعدة أخرى حتى يتم ضبط المسائل 
الشرعية من جميع الجوانب المأمور بها . 

ومثال ذلك : قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات؛ ا النص 
الذي هو أصلهاء وهو: فمن أَصَطرّ عير باع ولا عاو ك لِم ع 
[البقرة: ۱۷۳[ فأردفوها بقاعدة أخرى تكملها وتضبطها» وهي «ما أبیح 
للضرورة يقدر بقدرها»» ومثل ذلك قاعدة «يستحب مراعاة الخلاف» يقابلها 


(۱) السیل الجرار۳/ ۲٠۱۸‏ . 

() انظر: درر الأحكام شرح مجلة الأحكاما/ ۳۳ . 

)۳( ومن هنا قال المحققون لتعريف القواعد الفقهية : إن ما يستثنى من المسائل في قاعدة 
يدخل تحت قاعدة آخرى» ولذا يُرتضى - تجاوزاً - تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم 
كلي» انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل١/‏ ۱۹. القواعد الفقهية للندوي ص٤‏ . 


ES‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


قاعدة «رعاية الخلاف إنما تطلب حيث لم تفوت مطلوبا» ۰ بل احتاجوا 
للأسباب المتقدمة إلى وضع قاعدة بل قواعد مبينة لقاعدة مراعاة الخلاف› 
منها : «لو تعارض خلافان قدم أقواهما»" . 

ومن هنا فإن من قال بأن القواعد الفقهية كلية فإنه يعني بها أن ما لا يدخل 
في قاعدة يدخل في مقابلها من القواعد" . 
۵ تطبیق مفهوم التقابل على قاعدة البحث: 

ومن المفاهيم العلمية الضرورية الخاصة بالبحث: مفهوم التقابل بين 
قاعدة البحث «لا إنكار في مسائل الخلاف» وغيرها من القواعد الفقهية؛ إذ 
کما وضع الفقهاء هذه القاعدة «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» فكذلك وضعوا 
عدة قواعد تقابل هذه القاعدة توضع في مواضعها المناسبة مثل 
قاعدة : «الخروج من الخلاف مستحب»“. ومثل (اتقاء الشبهات» . 

بل إن القواعد المقابلة لهذه القاعدة قد تكون أوسع منها بكثير في 
الاستعمال والشمول للجزئيات مثل قاعدة «الأخذ بالأحوط». وقاعدة «سد 
الذرائع»» فكثيراً ما يرجع هنا إلى «أصل الاحتياط فإنه ثابت معتبر»“ ٠‏ ومثل 


. ۲۸٤ انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج۱/‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج۲/ ۲۳١‏ . 

(۳) انظر : تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ١ /١‏ والأشباه والنظائر لابن 
الوكيل١/‏ ۱۸ء غمز عيون البصائرا/ 1۳ . 

() الفوائد الجنية ۲/ ٠۷١‏ . 

)٥(‏ الموافقات ٠٤١ /١‏ وينبغي ألا يساق وراء عبارات الاستهزاء ببعض الأصول الثابتة في 
الإسلام كهذه القاعدة فيقال «جعلتم الدين أحوطيات» من قول الفقهاء : «هذا أحوط» لأن 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد Cn)‏ 


الزجر عن تتبع رخص الفقهاء'. وقاعدة «الحذر من زلل العلماء» حتى 
قالوا: «من يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دینه) . 

وقال سليمان التيمي: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 
کل . 

وقال إسماعيل القاضي : «وما من عالم إلا وله زلة» ومن أخذ بكل زلل 
العلماء ذهب دنه" . 

فمن استشهد بقاعدة «عدم الإنكار في مسائل الخلاف» على مسألة معينة 
يجب أن يبحثها حتى يستبين له الأمر: أهذه المسألة داخلةٌ ضمن هذه 
القاعدة» أم أنها داخلة ضمن القواعد المقابلة لهاء فكل هذه المتقابلات 
قواعد فقهية قد تكون المسألة داخلة في هذه وقد تكون في مقابلهاء ولا تضم 
الواحدة منها جمیع المسائل» ولكن توضع كل قاعدة في مكانها الذي 
وضعت له» ولا يستدل بكل واحدة على الإطلاق . 
6 ححية الاستدلال بالقواعد الفقهية : 

في ضوء هذه الخصائص والسمات منع أهل العلم الإفتاء المحض 
بموجبها دون تدبر في أصولها النصية» وتحرير لمحل الفتوى: هل يدخل في 


حديث اتقاء الشبهات دال عليه» لكن بدون إيغال في ذلك» وبدون غلو في مقابلها من 
القواعد كقاعدة البحث (لا إنكار في مسائل الخلاف) . ۰ 

(1) انظر في ذلك: تتبع رخص الفقهاء لجاسم الفهيد الدوسري» التعالم لبكر بن عبد الله 
آبو زید . 

(۲) انظر: جامع بیان العلم ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء >٦١ /١۳‏ . 


Cw‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 

هذه القاعدة أو تلك . 

ولذا قال الإمام ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها 
ليست كلية بل أغلبية» وقال ابن دقيق العيد : الفروع لا يطرد تخريجها على 
القواعد الأصلية»“» وعلى هذا أيضا تكون القواعد الفقهية محل استشهاد لا 
استدلال . 

ولا يصح للمفتي أن يرد استدلاله على فتوى معينة إلى هذه القاعدة أو 
تلك» بل يستعين بالقاعدة للرجوع إلى النص المتعلق بهء إلا أن يكون متأكداً 
من دخول الجزئية المعينة تحت هذه القاعدة مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق 
من خصائص القواعد الفقهية؛ فلا بأس على ما هو الشائع في فتاوى أهل 
العلم. 


% 


)١(‏ الفوائد الجنية ٠٥ /١‏ وابن دقيق العيد يعنى بالأصلية هنا القواعد الفقهية لا الأصولية كما 
هو سياق کلامه . 
(۲) وهذا من أهم الفروق التي تميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد (ery‏ 


الميحث الثاني 
مرنكزات المعالجة 


تتمحور المرتكزات الرئيسة لمعالجة هذا الموضوع حول أربعة مفاهيم 
وأسس عقدية إيمانية هي : 

أولا: الاستسلام لله رب العالمين. 

ثانياً : الأخوة الإسلامية» ولزوم جماعة المسلمين العامة . 

ثالثاً: الاجتهاد في طلب الهدي الشرعي . 

رابعاً: اختلاف الآراء طبيعة بشرية» وفطرة إلهية. 


re)‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
| مرتکزات المعالحة 


اول الاستسلام لله رب العالمين 

الاستسلام لله رب العالمين معنى يكشف عن سر تسمية الدين الحق 
ب«الإسلام» أن هذه التسمية تحوي في طياتها معاني :«الانقيادء وإظهار 
الخضوع»*» والإخلاص وكمال الاتباع» ولذا فما يقال : «فلان مَسْلِمْ» إلا 
لانه يحمل معنیین : 

أحدهما: أنه المْْنَسْلِمٌ لأمر اللّه. 

والثاني : أنه المُخْلِص لله العبادة" . 

وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالی : فل إن ارت أن عبد لَه يسا اه 
ال © ايت لان أك أو سيين ©6 [الزمر :١١-١١]ء‏ ولأن الأمر 
كله لله فإن المسلم المستسلم لربه كثيراً ما يردد في أول صلاته مف إِّ َلاق 


© [لأنعام: ۱۹۲ - ۱٦۳‏ . 
من أجل ذلك كان الاستسلام والانقياد للأمر الشرعي من صفات 


المؤمنين في مقابل صفات المنافقين كما في قوله کك: تتا کان هَل 


4 رو ر 


2م ر ت سرو ا م ر رصا رہ e‏ 0 وس ت 
لوین إا دعو إلى مه ورسولوء ليحك بيت أن يقولوا سيعتا وأطعتا واؤلتيك هم 


(۱) لسان العرب ۱۲/ ۲۹۳ . 
(۲) لسان العرب ۱۲/ ۲۹۳ . 
(۳) هذه الاية جزء من نوع من آنواع أدعية الاستفتاح في الصلاة» رواه مسلم ۱/ ٥۳١‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد rS‏ 


لمل )4 [النور .]٠١:‏ وبذلك تظهر منافاة الإسلام» ومنهج المسلمين 
في التلقي لكل تصور فكري أو حركة عملية يظهر فيهما شائبة تمر على إرادة 
الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية أو أمره الشرعي الواجب إما منافاةٌ كليةً 
وإما منافاةَ جزئية بحسب الواقع . 

وينتج عن هذا الأساس أساس آخر هو :. قداسة النص المعصوم «النص 
القرآني ومثله النص النبوي الصحيح»» فيكون للنص المعصوم تعظيمه 
وتقدیسه» وهبته. فلا يستحيي المسلم - بمقتضى ذلك - أن ينعت بأنه 
«رجل نصْ». أو أن مجتمعه «مجتمع نصي أو نصوصي»» ولا يفر من 
التسليم للنص ببعض العبارات التي لا تنتمي للنص”» ويكفي أن الرضا بأمر 
الله سبحانه وتعالى» وقضاء رسوله ي وانتفاء شائبة الحرج الصدري هو 
دلیل وجود الإیمان لا غير كما قال كك: فلا ويك لا يروت حى 
سلما ليما €3 [النساء: .]٠١‏ 

ولكن الإنسان في مقابل هذا الاستسلام لله بكرم عن تقديس آراء 
الرجال» وفهمهم الشخصي للنص» وإن كانت هذه الآراء تحترم لكنها لا 
تأخذ صبغة النص المعصوم» وهذا بعينه ما نص عليه أئمة المذاهب فيما 
اشتهر» ولخصه بعض آهل العلم بقوله: 

قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام 

أخدٌ بقولي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى 


(۱)( وانظر : فتاوری ابن تيمية ۲۸ ¥٤‏ . 


سو 
ومالك إمام دار الهمجرة 
کل کلام منه ذو قبول 
والشافعي قال: إن رآيتم 
من الحديث فاضربوا الجدارا 
وأحمد قال لهم لا تكتبوا 
فاسمع مقالات الهداة الأربعة 
وقمعها لكل ذي تعصب 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


قال وقد أشار نحو الحجرة 
ومنه مردود سوى الرسول 
قولي مخالفاً لما رويتم 
بقولي المخالف الآثارا 
ما قلته والأصل ذاك فاطلبوا 
واعمل بها فإن فيها منفعة 
والمنصفون يقتدون بالنبى" 


*% *% * 


(۱) أخذت هذا النظم من فم شيخنا العالم المبارك الشيخ الدكتور / عبده عبد الله الحميدي › 
وهو نقله عن شیخه شيخ مشایخ الحرم المكي/ محمد العربي التباني المالكي وذکر أنه 
ذكره فى كتابه : إرشاد الباحث السري . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ES‏ 


ثانياً: الاأخوة الإسلامية 


وأمًا الأخوة الإسلامية فدعامة أساسية من الدعائم التي يقوم عليها الدين› 
ويتربى عليها المسلمون» ولذا ذكر الله أخوة الدين باعتبارها: 
اعلام لسعم اتي مشن بها على المسامين في قول ار موا حل لله 


جميعًا ولا رفا واذکروا يمت الو یکم لو کن اعد الت بين ويک 


ت 
فار“ 


صمحم پنْعْميِدِء خو رکنم على سا شقا حقرو من لار نقد نا ا کل کذالك بین له 
کک ایوہ نکر ڈو ولیک نگ 2 عو إلى ابر وبأ ازوف تة 
عن الْمنکر ویک م نیرت €9 دل توا لرن قروا واختكفوا من مد ما 
جم أن ووك هه عذَاب عظیم (2) آل عمران ۰۱۰٥.۱۰۳:‏ . 

- أعظم النعم التي امتن بها الله على النبي بي في قوله جل جلاله هر 
ال اضرو ممن وات بیت فلوم َو أَنقَتَ ما فى الذَرّضِ جييما با أَلَفَتَ 
بت فوبهم كى أله أل بيهم ِنَم عر حك €9 [الأنفال ٠۲:‏ - 
[1Y‏ 

وذكر النبي ك بالمعنى ذاته فئة من المسلمين فقال: «يا معشر الأنصار 
ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وكتتم 
عالة فأغناكم الله بي . 

- من أسباب إقامة مر الدين : ذلك أن الاجتماع على إقامة الدين هو 
وصية الله كلك لهذه الأمة ومن سبقها من أمم الأنبياء كما قال الله 


OS‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


2 وھ رھ 


تعالی : وع کم سن الین ما وی دہ دوسا رالدى ؤَا لَك وما وصَيْنا پء 
رهم ومون وس أن اموا لري ولا مرا فيو [الشورى .]٠١:‏ 

لقد «بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة 8 والألفة والجماعة وترك الفرقة 
والمخالفة» كما أن في ذلك توجيهاً بأن لا تتفرقوا «عن الحق بوقوع 
الاختلاف بينكم كما اختلف اليهود والنصارى» أو کما کنتم متفرقین فی 
الجاهلية يحارب بعضكم بعضا» . 

- وذكر النبي ية نعمة الاجتماع والألفة والأخوة في أظهر ما يجتمع عليه 
المسلمون فقال: «اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا 
عنه» أي : «أقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه» وقاد إليه فإذا وقع 


a 


الاختلاف أو عرض عارض شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق 
فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه 
المؤدي إلى الفرقة»“ . 

ولا يعني هذا سد باب المباحثة» والمناظرة الموضوعية كما قال 
الزمخشري: «فإنه سد لباب الاجتهادء وإطفاء لنور العلم» وصد عما 
تواطأت العقول والآثار الصحيحة على ارتضائهء والحث عليه» ولم يزل 
الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل» ويستثيرون دقائقه» 


. ۱۲۲ /٤يوغبلا تفسير‎ )١( 
. ٠۷١ /١يفسنلا تفسير‎ )۲( 
. Y0 /٤ملسم‎ ۰۲۹۸۰ البخاري/‎ )۳( 


() فتح الباري۹/ ۱۰١‏ وهو ضمن كلام نقله عن القاضي عياض . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


ويغوصون على لطائفه وهو ذو الوجوه ... ومن ثم تكاثرت الأقاويل واتسم 
كل من المجتهدين بمذهب في التأويل»“. 

ينبني على هذه القطعية العظيمة مفاهيم كبرى في إنشاء المجتمع المسلم 
وحماية كيانه من التصدع» والحفاظ على دينه من أن يتخذ عضين» أو يصير 
آبناؤه عزين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وحسبنا هنا أن هذا المعلم قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة في الشريعة وهو وصية الأنبياء من أولي العزم كما قال 
تعالی وع لکم من لین ت وی به وسا والدۍ وتا إلك وما وَصَيسَا بد 
اهم وموس ويس ان ما لين ولا قرقوا أ د [الشورى:۳٠].‏ 

ارکان الحقوق والواجبات البينية في البنية الأخوية المجتمعية التي تؤدي 
إلى الصفاء الاجتماعي العام بل تضمن ما هو أكبر من مجرد السلم 
الاجتماعي كالتكامل الوثيق» والتناصر التام» والحب المتبادل» وهذه 
الأركان مثل : 
8 ركن المحبة: 

فهو حقٌ لکل فرد كما هو واجب مطلوب من کل فرد» والوجوب هنا 
ليس وجوباً صناعياً فنياً» وليس وجوباً اقتضته ضرورة التعاون بل هو وجوب 
شرعي» وانعدامه من فرد لآخر ضمن المجتمع مهما اختلف انتماؤهما 


المذهبي أو الفكري يقدح في الإيمان كما قال النبي 5: «لا يؤمن أحدكم 
۳ 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 


(۱) فيض القدير٣/ ٦۳‏ . 
(۲) البخاري۱/ »۱٤‏ مسلم۱/ ۷ الترمذي٤/‏ 11۷ . 


e‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


- ومن ذلك ركن التعاون والتازر وحسن الظن» والتكافل والنصرةء 
والنصح› وفي المقابل فهناك الأركان السلبية التي ينبغي سلبها ومنع تسربها 
مثل : غيبة المسلمين أياً كانت انتماءاتهم» تحريم الكذب» تحريم البهتان» 
تحريم احتقار المسلم» تحريم خذلان المسلم. 

وفي هذا النوع حسبنا حديثاً واحداً عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : سمعت رسول الله ك يقول: «ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل 
في سخط الله حتى ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة 
الخبال حتى يخرج مما قال . 

- وعند حدوث التنازع» أو التباغض أو التدابر أو التقاطع - مع النهي 
عن ذلك كله - يذكر لنا النبي ل هذا الحديث العجيب :ألا أنبئكم بأفضل 
من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». وفي الصفح الجميل 
ملاذ من إيذاء بعض الجاهلين» وقد قال النبي 5 : «المسلم إذا كان مخالطا 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 


(۱) ابو داود۳/ ۰۳۰۵ ابن ماجة۲/ ١٠٠١ء‏ أحمد۲/ ۸۲ وصححه الألباني في تعليقه على 
بي داود والأرناؤوط في تعليقه على أحمد» وردغة الخبال هي عصارة أهل النار . 
(۲) أبو داود٤/ ۲۸٠‏ الترمذي »٦٦۳ /٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» وصححه الألباني 
في تعلیقه» ورواه دون توضيح معنى الحلق أحمدا/ ۰٤٤٤‏ وكذا ابن حبان١١/ ۰٤۸٩‏ 

وصححه الأرناؤوط في تعليقه عليهما. 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد CD)‏ 


على آذاهم»" 

الأخوة في الدين حقيقة قطعية ترد إليها كل مسألة ظنية محتملة : 
فالإسلام آخى بين المسلمين ووحدهم» فهو «بمعنى تحالف شامل لكل 

المسلمين يقتضي التناصر والتعاون بينهم على من قصد بعضهم بظل»“ 

لقوله تعالی : ورتا ألْمومونَ لوةه [الحجرات :١٠]ء‏ وقوله : #إوالمرون 

لومت بعصم أولياءُ بض [التوبة : ١۷]ء‏ وقول النبي 4 : «المؤمن للمؤمن 

کالنیان یشد بمضه بعضا وقوله 5: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 


ما يحب لنفسه»» وقوله 5 : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
(٥)‏ 


ولا یحقره) 

عقبة بن عامر قال: إن رسول الله كه قال: «المؤمن أخو المؤمن فلا 
يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى 
يذر»"» وقوله کل : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم» 
ويجير عليهم أقصاهم» وهم ید على من سواه“ 


() الترمذي٤/ 1٦۲‏ ابن ماجة۲/ ۱۳۳۸ء وصححه الألباني في تعليقه عليهماء وراوه 
أحمد؟/ ٤‏ وصححه الأرناؤوط على شرط الشيخين . 

(۲) الموسوعة الفقهية ۱۸/ ۸٩‏ . 

. ۱۹۹٩۹ /٤ملسم‎ ۰۱۸۲ البخاري۱/‎ )۳( 

() البخاري۱/ ٠٤‏ مسلما/ 1۷ . 

. ۱۹۸٩ مسلم؟/‎ ۰۸٦۲ البخاري۲/‎ )( 


۰. 1۳€ مسلم۲/‎ (v» 
. ۸٩ /۱۸ الموسوعة الفقهية‎ )۷( 


Cw —‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 

فمن توفرت فيه هذه الصفة الإيمان بحسب ظاهره كان أخا لكل مؤمن› 
ووجب على کل مؤمن أن يقوم بحقوقه» وإِن لم يجر بينهما عقد خاص» فإِن 
الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بما سبق . 

والمؤمن الذي تثبت له أخوة الإيمان هو الذي وصفه النبي 4 : «من 
صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته»"'. ففي هذا الحديث المحكم : «أن 
أمور الناس محمولةٌ على الظاهر» فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام 
أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك . 


6 ويتفرع عن هذا الأساس أسس آخرى منها: 

-١‏ النصوص من الآيات والأحاديث التي وردت في الأخوة الإيمانية أو 
تحدثت عن الجماعة» ولزومها إنما وردت في الأخوة العامة: ولا يحل 
لأحد أن ينزلها على الأخوة الخاصة مع مصادرة مدلوها العام» أو أن يستدل 
بها على أخوة لحزب أو تنظيم أو جماعة إسلامية» أو مذهب فكري» أو 
فقهي. 

-٣‏ مشروعية الأخوة الخاصة بحيث تحكمها الأخوة العامة : فالأخوة 
الإسلامية العامة مقدمة على كل إخاء جزئي» أو عقد تحالف خاص في حال 
التعارض . 

والأصل أن الأخوة الخاصة إنما تكون لزيادة التثبيت على مبادى الإسلام 


(۱) البخاري۱/ ٠٥۳۰‏ 
(۲) فتح الباري۱/ ٤4٦.‏ 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ery‏ 
ي سسس _ 


والقيام بها» وعلى رأس المبادئ الإسلامية التي يلزم القيام بها النصح 
للمسلمين والقيام بحقوقهم» فإذا كانت هذه الحقيقة مستقرة فلا بأس من 
الإخاء الخاص في ضوء ذلك كما قال النووي : «المؤاخاة في الإسلام 
والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى 
وإقامة الحق» هذا باق لم ينسخ. . . وهذا معنى قوله %۶ :«وأیما حلف کان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وأما قوله ك : «لا حلف في الإسلام» 
د به حف اتوارن والحلف على ما منع الشرع مله 

- الأخوة الإسلامية العامة ثابتة بحقوقها وواجباتها مهما ظهر من 
اختلاف فرعي بين المسلمين: فالأخوة الإسلامية ولزوم جماعة المسلمين»› 
والحرص على بقاء ذات البين متسامية عالية يهيمن عليها الحب» وتطغى 
ا رکیز من دار الدين» وشعيرة عامة من شعائره: وفاقوا َه 

يي [الأنفال .]١:‏ 

ا قال النبي 5 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»"“ 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عل : «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إِذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمى»". 

تأمل في النصوص» فَلّبْ صفحاتهاء لا تجد إلا وصفاً واحداً لكل ذلك 


)۱( شرح النووي على صحیح مسلم٣۱/ AY‏ . 
)۲( مسلم٤/‏ 4 .۰ 
)۳( مسلم٤/‏ 4 . 


re)‏ لا إنكار فى مسائل الأجتهاد 


هو:. المسلم؛ لم يقيد بأنه أ من هذا التيار أو ذاك؛ ولذا فإن ربتا جل شأنه 
یقول : #هو سکم اللي من بل ونی مداه [الحج :۷۸]. 

فالتسمية منه لا مناء هو ولستم نتم . 

إن فقه أصل الأخوة الإسلامية واستيعابه يضمن ما هو أكثر من السلم 
الاجتماعي»› والائتلاف الوطني :. إنه يضمن التعاون والتازر والتحاب بين 
سائر الفعات التي تشكل المجتمع الواحد» وبالتالي فالأمر ليس في أن نختلف 
بل أن نختلف ونبقی إخوانا وهذا يعود إلى تزكية النفس . 

ومن ثم فإن حقوق المسلم على المسلم ثابتة مهما اختلف معه في وجه 
نظر» أو مسألة فرعية› ومن حقوقه عليه أن ينصحه مع اصطحاب الرفق 
والحب واللين والحكمة والموعظة الحسنة حال خلافه في مسألة فيها دليل 
شرعي على خلاف ما ذهب إليه. 

وعند حدوث اجتهاداتټ في مسألة محتملة تتفاوت فيها المدارك› 
وتتجاذبها الأدلة فلزوم الجماعة حقيقة قاطعة تقدم على ما قد يثيره الاختلاف 
الطبعي بين المسلمين› > فلا يثير الاختلاف رغبة تفرق» وإرادة بغض . 

ومن الحوادث التي تنسحب عليها هذه القاعدة ما روي عن سعد بن آبي 
وقاص قال: «لما قدم رسول الله كك المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد 
نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمننا. فأوثق لهم فأسلموا. قال: 
فبعثنا رسول الله ع في رجب ولا نكون مائة وأمرنا آن نغير على حي من بنى 
كنانة إلى جنب جهينةء فأغرنا عليهم وکانوا کثیر فلجأنا إلى جهينة . 
فمنعونا. وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: : إنما نقاتل من أخرجنا 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد CS‏ 


من البلد الحرام في الشهر الحرام. فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال 
بعضنا: نأتي نبي الله يه فنخبره. وقال قومً: لا! بل نقيم ههنا. وقلت أنا في 
آناس معي: لا! بل نأتي عير قريش فنقتطعها. فانطلقنا إلى العير» وكان 
الفيء إذ ذاك من أخذ شيا فهو له. فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحابنا إلى 
النبي 5 : فأخبروه الخبر فقام غضباناً محمر الوجه فقال: «آذهبتم من عندي 
جمیعا وجثتم متفرقین؟ إنما آهلك من كان قبلكم الفرقة. لأبعثن عليكم 
رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش»» فبعث علينا عبد الله بن 
جحش الأسدي فكان أول أمير مر في الإسلام“. 

فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم هنا على ثلاثة اجتهادات» ولكن 
النبي ب کره تفرقهم» وعدم اجتماعهم. 
© الأخوة الخاصة توثق القيام بواجبات الإسلام القطعية ومنها أخوة 

المسلمين العامة : 

ذلك ن الأصل في عقد الأخوة الخاصة - وهي التي كان يسلكها أتباع 
المذاهب قديماًء وأتباع الجماعات والأحزاب حديثاًء وأصحاب الصداقات 
الخاصة عموماً أن تكون آول أبجدياتها القيام بواجبات الإسلام وعلى رأسها 
التزام حقوق المسلمين عموماً. 

وهي الحقوق التي وجبت بمقتضى الأخوة الايمانية التى أثبتها الله جل 
(۱) أحمدا/ ٨۸‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۲/ 1۸١‏ : «وفيه المجالد 

أبن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه النسائي فى روايةء وبقية رجال أحمد رجال 

الصحيح»» والحديث فيه ضعف وإن كان المعنى صحيسا وهو أن لا عيب في اختلاف 

الاجتهادء إنما العيب في التفرق بسبب الخلاف. 


e‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


جلاله بين المؤمنين عموماً. 

«فهذه الحقوق واجبةٌ بنفس الإيمان» والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله وهذه 
ثابتذٌ لكل مؤمن على كل مؤمن وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة"" . 

«فمن کان قائما بواجب الإیمان کان أخاً لكل مؤمن» ووجب على کل 
مؤمن أن يقوم بحقوقه» وإن لم يجر بينهما عقد خاص› فإن الله ورسوله قد 
عقدا الأخوة بينهما»" . 

واجتماع بعض المسلمين على طاعة الله ضمن إطارٍ خاص لا بيط 
حقوق الأخوة العامة ولا يسول لهم «التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق 
والباطل» والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء كان على الحق 
والباطل» فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا 
بالجماعة والاتتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف وأمرا بالتعاون على البر 
والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان» . 

الأخوة الإسلامية تنادي بالأمة الواحدة التي ذكرها الله تعالى في سورتي 
الأنبياء والمؤمنون» وتحرم التهور الذي أصاب بعض المسلمين بداء التعصب 
فكفروا وفسقوا تصريحاً أو تأويلا: 

وعلى سبيل المثال فقد وقف الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - أمام 
قول بعض علماء أحد المذاهب الإسلامية المتأثرين بشيء من التعصب 


(۱) مجموع الفتاوی ٠٠١١ /١١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ٩۳ /۳٣١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۱/ ٩۲‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد Cew)‏ 


الطارئ: «والمتأول كالمرتد وقيل كالذمي وقيل كالمسلم»» فبيّنَ الشوكاني 
خطل هذا القول وخطورتهء وذكر بالمحكمة العظيمة التي تكرر التأكيد عليها 
في القرآن وهي : الأمة الإسلامية الواحدة» وحذر من الكوارث التي جابها 
التعصب على الأمة. 

وقال خاو في حرقة ظاهرة. وإدراك مبكر لخطورة التعصب المذهبي 
والحزبي : «أقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهانٍ أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد 
باء بها أحدهما هكذا في الصحيح . 

وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: «من دعا رجلا بالكفر أو قال 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»» أي: رجع. 

وفي لفظ في الصحيح : قد كفر أحدهما». 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير » وقد قال الله كبك : #ولكن من س لكر دا4 [النحل : ]٠١١‏ فلا 
بد من شرح الصدر بالكفر» وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه» فلا اعتبار 
بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلامء 
ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناء. 

فإن قلت: قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة 


(er)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الإسلام» وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلماًء وورد في 
السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما في 
حدیث«لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» 
ورد مورده» وكل ذلك يفيد ان صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر» 
وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. 

قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل» ولم تجد طريقاً تسلكها في مثل 
هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت» وتقول من أطلتق عليه رسول اللّه 
اسم الکفر فھو كما قال ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله 
من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرأًء فحينئذ تنجو من معرة 
الخطرء وتسلم من الوقوع في المحنة؛ فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس 
لا یفعله من یشح علی دینه؛ ولا یسمح به فیما لا فائدة فيه ؛ ولا عائدة فکيف 
إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطاً أن يكون في عداد من سماه رسول الله 4 
كافراًء فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع ومع هذا فالجمع بين أدلة 
الكتاب والسنة واجب وقد أمكن هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه فحتم على 
كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرأً ويقصر ما 
ورد مما تقدم على موارده 

وهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق 

يأبى الفتى را اتباع الهوى ‏ ومنهج الحق له واضح»" 


¢ ونحوه مما 


.)1٥( مسلم‎ (TID البخاري‎ (1) 


(۲) السيل الجرار /٤‏ ۸ والبیت الأخير منسوب إلى أبى نواس كما في تاريخ دمشق ٤٤/١١‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
الا : الاجتهاد في طلب الهدي الشرعي 

وذلك ببذل الجهد الشرعي - من آهله - للوصول إلى الهدى المستقيم 
في نصرة الله كك وهذا يقتضي - مما يقتضيه - إعمال العقل في البحث 
عن مراد الله سبحانه وتعالی في كلامه أو كلام رسوله 5 وإعمال الجوارح 
في القيام بما يحب الله كبك وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى 
:نص آله من يتصر [الحح [٤١:‏ بين كضرا له يضر وليت 
ناکر چ [محمد: ۷]» ونصرة الله كك تشمل القيام بدقاتق الإسلام 
وجلائله» إجهاداً للنفس في الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى مما يؤدي 
إلى الاستقامة على الهدى المستقيم مولن لَه لاد لرن ءامنا إل مر 
قير [الحج ]٥٤:‏ ورین جهدو فيا ليم سبلا ك له ن 
مسين ()[العنكبوت :1۹]» ولذا عرف صاحب «مسلم الثبوت» 
الاجتهاد: «بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني». 

ولكن هذا الإعمال للعقل والجوارح ابتغاء مرضاة الله كك مقي : 
بالضوابط العلمية لفهم النصوص» وهي ضوابط جُمُعت من استقراء 
النصوص» ومقيد بكيفية فهم الرسول ب للنصوص وتطبيقه لهاء وكيفية اتباع 
الصحابة رضي الله عنهم لذلك؛ إذ قد شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة 
نبيه 45 فتأهلوا لتأويل نصوص الوحي المعصوم» ووضعه في مواضعه بمالم ٠‏ 
يتأهل له غيرهم كما قال إبراهيم يم التيمي : خلا عمر بن الخطاب 4 ذات يوم 
يحدث نفسه» فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: «كيف تختلف هذه 


cD‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


الأمة» ونبيها واحد» وكتابها واحد وقبلتها واحدة» فقال ابن عباس ل: يا 
أمير المؤمنين! إنا آنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم أنزل» وإنه سيكون 
بعدنا أقوامٌ یقرؤون القرآن» ولا یعرفون فيم نزل» فیکون لکل قوم فيه رأيّء 
فإذا كان لكل قوم فيه رأيّ اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. . فزبره عمر وانتهره» 
فانصرف ابن عباس 4ه» ثم دعاه بعد فعرف الذي قال» ثم قال : إيه أعد 
على»' . 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أوائل من أرادوا من المسلمين أن 
يلتزموا ضوابط الفهم للنص المعصوم: فعن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قلت لعائشة زوج النبي = وأنا يومثلن حديث السن -: ا 
له الما والوةَ ن سار آلو فمن حَجّ ات أو اعسََرَ فلا جُكاح عليه 
َو به ماه [البقرة:۸٥۱]ء‏ فما نری على أَحدٍ شيثاً أن لا يطوف بهما 
فقالت عائشة: کلا! لو کانت كما تقول كانت فلا جناح عليه آن لا يطوف 
بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناةء وكانت مناة حذو 
قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء الإأسلام 
سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله فإ ألصَمًا وَألْمروة من عار أل من حح 
اليك أو عَم ملا جاح عَيّه أن يطو بهمأه» [البقرة ٠١۸:‏ . 

وأحكام الدين من حيث كونها محكمةٌ أو مجالا للاجتهاد ومن ثم 


(۱) سنن سعید بن منصورا/ ۱۷١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۲/ 0١‏ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد ES:‏ 


القسم الأول: هو أساس الدين سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور 
العملية» وقد وردت في آيات محكمة لا تحتمل التأويل» ولا تثير 
الاختلاف» لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر 
العصور كأصول العقيدة الإسلامية» ومن أهمها: أركان الإيمان الستة إجمالا 
«مسائل عقدية»» وأركان الإسلام الخمسة «مسائل قولية عملية»» ومسائل 
الأخلاق كالصدق. والأمانة» والمروءةء والوفاء بالعهد» والرحمة» وحسن 
التعامل مع العالمين: بشراً» وحيوانأًء وشجراً» ومدراًءوأكثر أحكام 
المواريث» وأصول أحكام الأحوال الشخصية» وأصول الأحكام الحارسة 
للكليات الخمس . 

والمسلم الذي يقوم بهذه الأحكام بل بأركان الإسلام الخمسة أما يكفيه 
ذلك لتثبت له أخوة الإسلام وحقوقها؟ هل يجب أن يصنف مذهبياً أو سياسياً 


أو دعوياً ضمن هذا التيار أو ذاك لترضى عنه الأهواء التي اطرحت منهج 
الحق المبين المتسع ليشمل سائر المسلمين بظلال الأخوة الإسلامية الوارف 
المتين؟ . 

لقد شكا الشوكاني يا4 مما فعله المتعصبون من أتباع المذاهب 
ببعضهم بل بدينهم حيث فرقوا دينهم وصاروا شيعاً» وها هو الأمر يتجدد 
جذعة وأعظم تحت اسم التيارات الدعوية أو السياسية أو الفكرية» وينسى 
المسلمون أن الاختلاف الإيجابي تحت ظل الثوابت يقوي مبدأ الأمة الواحدة 
ولا يوهیها. 

لنستمع إلى الشوكاني ا يسكب عبراته على الواقع البائس للاأمة 


cw‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الإسلامية التي تفرقت وحدتها مع نها سبقت الأمم في إرساء قواعد 
الاختلاف» يقول رحمه الله تعالى: «أقول ها هنا تسكب العبرات» ويناح 
على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من 
الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان» بل لما غلت 
مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين 
لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء» والسراب 
البقيعة» فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين› 
والرزية التي ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين» وآنت إن بقي فيك نصيب من 
عقل وبقيةٌ من مراقبة الله كك وحصة من الغيرة الإسلامية قد علمت وعلم 
كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل 
عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» وشهادة أن لا إله إلا اللهء والأحاديث 
بهذا المعنى متواترة فمن جاء بهذه الأركان الخمسةء وقام بها حق القيام فهو 
المسلم على رغم أنف من أبى ذلك کائناً من کان» فمن جاءك بما يخالف 
هذا من ساقط القول وزائف العلم بل الجهل فاضرب به في وجهه» وقل له 
قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: 

دعوا کل قول عند قول محمد فما آمن في دینه کمخاطر 

وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله . صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم . لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره بالایمان» وهذا منقول عنه نقلا 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد ES‏ 
متواتراً» فمن كان هكذا فهو المؤمن حقاًء وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة 
المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين» والأدلة الدالة على 
وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه» يدل بفحوى الخطاب على تجنب 
القدح في دينه بأي قادح» فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة 
الكفرية؛ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية وجرأةٌ لا تماثلها جرأةء» وأين هذا 
المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»» وهو ثابت في الصحيح» ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضاً : «المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه»» ومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الثابت 
عنه في الصحيح أيضا: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» ومن قول رسول 
الله #4 : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» وهو أيضا في 
الصحيح وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد 
الله کك: وتک لا تی من ابت ولک اہ ہیی س ا . 
القسم الثاني : قسمْ تنتمي إليه معظم أحكام الفقه الفرعية» وقليل من 
الجزئيات العقدية الموغلة في الفرعية : وهي محل لاختلاف الأنظار بحسب 
مبلغ علم كل ناظر» وبحسب جهده في إعمال أدوات الاستنباط في كل 
مسألة» وهذه حكمة العليم الخبير» وعلى هذا فاختلاف الأنظار لا ضير فيه 
إذا لم يكن مبنياً على الهوى والتشهي» وكان المراد منه تحري الصواب قدر 


. ٥۸٤ /٤ السيل الجرار‎ )1( 


ES‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


الإمكان» وهذا دال على مدى قصد الشارع لاجتهاد من يملكون أدوات 
الاجتهاد في الاستنباطء وإن وقع الاختلاف بين . 

والاجتهاد لا يكمن فقط في إدراك الحكم الشرعي في الواقعة الجزئيةء 
والاستسلام لحكم الله فيها بعد معرفته بل في الاجتهاد أيضاً في تنزيلها على 
الواقع وفق الشرع» وفي هذا الباب قد تتفاوت الأنظار» وتختلف 
الموازنات» وباستصحاب الأسس السابقة يتم التعامل في المختلف فيه . 


*% * * 


. ۳۳ ء۲١‎ - 1۹ انظر : الموسوعة الفقهية۱/‎ )١( 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


رابع اختلاف'" الآراء طبيعة بشرية. ونطرة إلهية 
وأما كون الاختلاف طبيعة بشرية وفطرة إلهية فذلك لطبيعة نقص الإنسان 
وقصوره فالاختلاف بين أفراد البشر أمرٌ طبيعي بل إنه آيةٌ من آيات الله تعالى 
في الخلق وين ءابو حَلَق اموت والأرض وأخيكف اتيم وانوي 
[الروم :۲۲]ء والاختلاف داخل ضمن قسمة رحمة الله بين عباده في الدنيا 
للابتلاء والاختبار اهر يمون َم ریف عن متا بم مَعِيسََهَمَ في الحو 


)١(‏ الاختلاف لغة: مصدر اختلف . والاختلاف نقيض الاتفاق» واختلف الأمران لم يتفقاء 
ومنه : الحديث: «سَووا صُفودّكم» ولا تَحْتَلفوا فعَخَلِفَ قلوبُكم» «مسلم۱/ ۳۲۳ أي إذا 
تقدّم ‏ بعضُهم على بعض في الصّفوف تأَثرّت فُلوبهم ونشأ بينهم الُلْفُ» وفي الحديث 
الآخر: لود صفوفَكم أو ليْخالِمٌَ الله بين وُجُوهكم»«البخاري۱/ ٠٠۳‏ يريد أن ك 
منهم يَصرفٌ وجهه عن الآخر ويُوقَعُ بينهم التباعض» فإِدٌ إفبالّ الوجه على الوجه من أ 
المَودَّةٍ والألْمّةٍ «انظر : لسان العرب۹/ ۸۳ء النهاية في غريب الحديث۲/ .)٦۷‏ 
إلا ننا نجد أن استعمال «خالف» يکون في حالة العصيان الواقع عن قصد» کمن یخالف 
الأوامرء وعليه قول تعالی : N‏ فيدر اَذ ال عن اوه (النور/ 1Y‏ واستعمال 
«اختلف» يكون فى حالة المغايرة فى ي الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر› وعليه قوله 
تعالی : وما ارلا عك التب إل کد ای افوا ه4 [النحل : ٤‏ ولم يقل : 
خالفوا فيه . وقوله تعالى : ۇنهدى لَه الیک اموا لما لتا الفا هو ب الي بأ لالش 
البقاء لذلك من الناحية المصطلحية فيين أن ثمة فوارق اصطلاحية بين الخلاف 
والاختلاف : 
فالاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً» والمقصود واحداًء والخلاف أن يكون كلاهما 
مختلفاًء والاختلاف ما يستند إلى دليل» والخلاف ما لا يستند إلى دليل. . .ولو حكم 
القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه» بخلاف الاختلاف› فإن الخلاف هو ما وقع 


في محل لا يجوز فيه الاجتهاد» وهو ما کان مخالفاً للكتاب والسنة والإجاع (انظر : 
الكليات ص'٦)‏ . 


ES:‏ لا إنكار فى مسائل الاأجتهاد 


الا وتا بعصم دَق بض درجت [الزخرف :۳۲]» و يزاون 
لف [هود:۱۱۸]» وسلتا مَس ڪم عض فة أتص رون 
[الفرقان:٠۲].‏ . 

ومن جملة الاختلاف: اختلاف الآراء والأفهام والاستيعاب 
للنصوص :الذي ظهر في عهد النبي ي ثم ظهر بعد عهده في عهد 
الخلفاء الراشدين أي في عهد خير القرون. 

ومن صور الاختلاف في الرأي ما يرجع إلى الحفظ» ومنه ما يرجع إلى 
الفهم» ومنه ما يرجع إلى اختلاف التقدير في مراعاة المقاصد العليا 
للشريعة» ومن ذلك انقسام الصحابة رضي الله عنهم حول أسرى بدر إلى 
فرق ثلاث للاختلاف في الفهم والنظر إلى المقاصد الشرعية العليا لما كان 
يوم بدر قال رسول الله ية : ما تقولون في هؤلاء الأسری؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله! قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم» 
وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم» وقال 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه» ثم 
ضرم عليهم نار فقال العباس : قطعت رحمك. فدخل رسول الله ي ولم 
يرد عليهم شيا فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس: يأخذ بقول 
عمر» وقال: ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول اللّه 
فقال : «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله 


)١(‏ انظر : أسباب اختلاف الفقهاءء فقه الخلاف بين المسلمين ص٥٠‏ أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص.۳۸ 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ES‏ 


ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر 


“NN‏ . ر 2 رھ ےی ر و 
كمثل إبراهيم غلل قال: فن يعن ِنَم مني ومن عصان فإنك عفور 


د 


حم [إبراهيم :١]ء‏ ومثلك یا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذِبم 
کا باد لن عفر لهم قنك أت امير كليم (@)% [المائدة:۸٠١]ء‏ وإن 
مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا در عل الأض من الكقرنَ دي 
[نوح :۲۹]ء وإن مثلك یا عمر کمثل موسی قال: ربا اطيش عل أمَولِهة 
وسْدد عل فلوبهة کک وینوا حى برو المَابَ لالم [يونس :۸۸ . 
اللحديث . 

فهاهنا كان الاختلاف بين ثلاثة من الصحابة ثم انقسم الصحابة بعدهم 
إلى فرق ثلاث تبعاً لهم» وسبب الاختلاف هو الفهم والنظر إلى المقاصد 
العليا للشريعة وتنزيلها على الواقع» وقد بقي الاختلاف في عهد النبي 44 
جارياً بسبب ذلك كما في حادثة بني قريظة» وصلاة العصر فإن من صلاها 
في وقتها نظر إلى النص وإلى فهم مراد النبي 5 من الأمر بصلاتها في بني 
قريظة وهو الإسراع والتعجيل . 

ومن أخذ بظاهر أمره نظر إلى ضرورة عدم التقدم بين يدي الله ورسوله 
وبناء الأمور على الظاهر كما قال النبي بي مرة لما استوى يوم الجمعة: 
«اجلسوا»» فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول 


(۱) أحمدا/ ۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١ / ١‏ : «ورواه أبو يعلى 
بنحوه ورواه الطبراني أيضاً وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات»» وذكر أن 
له رواية عند الطبراني» وأنها متصلة وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف» وضعف إسناده 
الأرناؤوط لانقطاعه. 


Ca‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
الله ي فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعود»' . 

كما اختلف المهاجرون والأنصار ومسلمة الفتح إلى فرفتين في الفهم 
المقاصدي نظراً لعدم بلوغهم حدیث رسول الله كل : 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب ظ4 خرج 
إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: 
ادع لي المهاجرين الأولين . فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام فاختلفوا فقال بعضهم: قد خرجت لأمرء ولا نری آن ترجع عنه. 
وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َه ولا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم . فقال ارتفعوا عني 
ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم 
فلم یختلف عليه رجلان فقالوا: نری آن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا 
الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . فقال آبو 
عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبیدقوکان عمر یکره خلافه - نعم! نفر من قدر اللّه إلى قدر الله. أرأيت لو 
كانت لك إِبلْ فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة اليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. 
قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن 


(۱) آبو داودا/ A٦‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد Ey‏ 


عندي من هذا علماً سمعت رسول الله کل يقول: «إِذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه › وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»» قال : فحمد 
الله عمر بن الخطاب ثم انصرف”. 

لقد اجتمع في هذا الحديث عدة أسباب للاختلاف : 

-١‏ الاختلاف في تنزيل المقاصد العليا للشريعة على نازلة الطاعون» 
فبعضهم نظر على الحفاظ على رجال المسلمين» وبعضهم رأى عدم الرجوع 
فيما عزم عليه خليفة المسلمين من أمر خطة سفره بدخول الشام» وهذا 
الخلاف بين خيرة أهل الأرض بعد الأنبياء وهم المهاجرون الأولون 
والأنصار ثم مسلمة الفتح رضي الله عنهم . 

1 الاختلاف في فهم الصحابيين المبشرين بالجنة: عمر وأبي عبيدة 
رضي الله عنهم في مسألة القدر» وتبرير الموقف المتخذ. 

۳- الاختلاف كان بسبب الفهم نظراً لفقدان النص من حافظة الجيش 
كاملا مع من استقبلهم من الصحابة رضي الله عنهم في الشام حتى أخبرهم به 
واحد هو عبد الرحمن بن عوف فاه . 

وهذا يجعانا نقرر أن الاختلاف طبيعة بشرية» وواقع لا مفر منه" . 

ولعل من آهم دلالات ذلك على الفرد والمجتمع : استيعاب واقعية 
الخلاف في الواقع : فيتم تقبل وجوده كظاهرة» وعدم أخذه بعنف» أو 
استفزاز لأنه يدخل ضمن الحكمة الإلهية» وإنما يقابل بما أمرَ الله به 


() البخاري٥/ ۱۷٤١ /٤ملسم ۲۱٦۳‏ . 
() وانظر: أسباب اختلاف الفقهاء ص۹» فقه الخلاف بين المسلمين ص۸ . 


mS‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


ورسوله ي بحسب أنواعه» وأسبابه. 

والاختلاف إجمالًا يمكن تقسيمه إلى اختلاف تنوع واختلاف تضادء 
حيث تكاد تتفق نظرات أهل العلم قديماً وحديثاً على ذلك : 

فاختلاف التنوع كثيرٌ في المسائل الفقهية بل في المسائل الدينية عموماًء 
حيث «يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعا كما في القراءات 
التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي ب وقال : 
«(كلاكما محسن»» ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح 
ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما 
قد شرع جمیعه» . 

ومن ذلك مثلا: ما جاء عن غضيف بن الحارث قال: «قلت لعائشة 
ةا : أرأيت رسول الله كه كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في 
آخره؟ . قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت : الله 
أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت : أرأيت رسول الله ي كان 
يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل» وربما أوتر في 
آخره. قلت : الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت : أرأيت 
رسول الله ي کان يجهر بالقرآن ام یخفت به؟ قالت: ربما جهر به» وربما 


خفت . قلت : الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) . 


(Y)‏ صله فی مسلم۲/ ۰۱۸۰ ورواه آبو داودا/ “c0۸‏ والترمذيڃ۰٠/‏ 11¥ وقَال : «هذًا 


حَدِيتٌ حَسَْ غريب مِن هذا اجه . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


ويمكن القول: إن اختلاف وسائل العمل الإسلامي يدخل في اختلاف 
التنوع : فمن المسلمين من ينهد لإحياء العلم الشرعي» ومنهم من ينهد 
للجهاد في سبيل الله» ومنهم من ينهد لإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومنهم من ينهد لنفع الناس» وقضاء حوائجهم» والتخفيف من 
كرباتهم. . . ومما يعبر عن ذلك أصدق التعبير أن الله تعالى قال: وما 
کات المقیئو لینفروا ڪافة ارلا تر ن کل وة منم طايه لقا 
ف أَليَيِنِ ويروا فَوَمَممَ [التوبة : ]٠١١‏ فذكر قوماً نفروا للجهاد في سبيل 
الله» وبين أن المؤمنين لن ينفروا له كافة وما كان لهم ذلك شرعاً وقدراً 
ونه ينبغي أن تنفر فة منهم لطلب العلم وبثه بين الناس» واستحداث الوسائل 
المساعدة على تحقيق ذلك الهدف. 

وأما اختلاف التضاد فينقسم إلى سائغ وغير سائغ» وليس مذموماً على 
إطلاقه» ولكن الاختلاف المحرم نوعان: 

أحدهما: «كل ما آقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه يلل 
منصوصاً بينا لم یحل الاختلاف فيه لمن علمه» فإن الله تعالى يقول: 
وما فرق أل وشا التب إلا م بعد ما جانيم اليه 0 [البينة »]٤:‏ 
وقال جل ثناؤه: ولا كوو کالدن فرفوا راختفا م جام ایک 
[آل عمران: [٠٠١‏ فذم الاختلاف فيما جاءتهم به انات 


ا 


(1) ينهد: ينهض وزناً ومعنى» وفي العين/ :٠٠١‏ لا أن الْهوض قيا عن فُعود ومُضيْ» 
والنهُودٌ: مُضيٌ على كل حال» . 

(۲) الرسالة ص*٦٥‏ . 

() الرسالة ص*٦٥٠‏ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
وثانيهما : كل بغي ينشاً عن اختلافِ لا بد منه كاختلاف التنوع أو 
اختلاف الاجتهاد فيما يجوز فيه الاجتهاد» فالمنع هنا للنتيجة وإن كانت 
المقدمة صحيحة» وذلك لقطعية الأخوة الإسلامية فى مقابل الظنون التي تنشاً 


عن الاجتهادات . 
إمكانية إزالة بعض الخلاف بزوال سببه . مع التأكيد على عدم زواله 
مطلقاً : 


يمكن تحويل عد كبير من مسائل الاختلاف إلى مسائل اتفاق؛ إذ إن 
سبب الخلاف فيها عائد إلى الطبيعة البشرية في عدم الإحاطة بالعلم كلهء 
فإذا كان سبب الخلاف غياب النص عن أحد الطرفين» أو أخذه بجزئية في 
مفهوم نص مع احتماله لغيره» فيمكن إبراز النص لمن علمه فيختفي 
الاختلاف وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه فيحيلون كثيرا من 
مسائل الخلاف إلى مسائل اتفاق بعد وضوح النص عند من حفظه كما في 
حادثة الطاعون المتقدمة» وأشار الشافعي إلى هذين الأمرين فقال: «الناس 
مختلفون في هذه الأشياء وفي كل واحد منها كتاب أو كتاب وسنة. قال : 
ومن أين ترى ذلك؟ فقلت: تحتمل الآية المعنيين فيقول أهل اللسان 
بأحدهماء ويقول غيرهم منهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه» والآية محتملة 
لقولهما معا لاتساع لسان العرب وأما السنة فتذهب على بعضهم وكل من 
ثبتت عنده السنة قال بها إن شاء الله ولم يخالفها لأن كثيراً منها يأتي واضحا 
لیس فيه تأویل»'. 


() الام (۷/ ۹ ) . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


وعلى الرغم من عدم إمكانية زوال الخلاف في الرأي مطلقاًء إلا أنه قد 
يوجد في الاختلاف المنضبط مقاصد شرعية : فالخلاف في الرآي لم يزل منذ 
خير القرون» فتصور بعضهم أنه يمكن إزالة هذا الخلاف ينافي الشرع› 
والطبيعة» والواقع » والعقل . 

أما الشرع : فظاهرٌ أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام التي 
تختلف فيها اجتهادات البشر» كما تختلف في استنباط دلالات نصوهاء وهي 
غير المحكمات الشرعية القطعية» وهذا بحد ذاته دال على جواز 
الاختلاف” لا على جواز إرادة الخلاف. 

وأما الطبيعة : فلأن الله تعالى جعل الاختلاف في الأرزاق من آياته في 
طبيعة الناس» ومنها رزق الذكاء والذاكرة وقوة الفهم والحفظ› 

وأما الواقع : فإن واقع الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون يقول 
بأنهم اختلفوا فكيف غيرهم؟ 

وأما العقل : فإن كل ما سبق يطبع العقل على وجود الخلاف حتى إن 
الشخص الواحد قد يخالف رأياً ارتآه بالأمس في دليل شرعي» وقد قال عمر 
ابن الخطاب في مسألة «المشرّكة» حيث اختلف قضاؤه فیها عنه قبل عام: 
تلك على ما قضینا وهذه على ما نقضي. 

واستقرار حقيقة عدم زوال الخلاف بين الناس يوسع صدور المسلمين 


(1) وانظر: أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ص٥٠‏ . 
() الدارمی۱/ ۰۱١۲‏ ابن أبى شيبة ۲٤١ /٦‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


لاحتماله"“ خاصة ما كان سائغاً» وينبغي أن تقوم مناهج التربية على تطبيع 
المسلمين على هذه الحقيقة وتقبلهاء والتعامل معها وفق الشرع بمختلف 
أقسامها . 

ويظهر من كلام من تشدد في ذم الخلاف مطلقاً أنه يعني النزاع والفرقة 
وليس مجرد الاختلاف في الرأي مع بقاء عصمة الأخوة وحقوقها" » بل إن 
الاختلاف قد يكون نعمة في ذاته ما دام في حدوده المنضبطة لم يخرج إلى 
نزاع أو اقتتال» ولذا ألف السيوطي كتابه: «جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب) . 

استيعاب الفقه الإسلامي الراشد للخلاف : يسهل على النفسية السوية أن 
تستوعب وقوع الخلاف في المجتمع الواحد خاصة إن كان اختلاف تنوع» 
بل يعد ذلك من ضرورات قيام الحياة وإعمارهاء ومن ضرورات كون الخلق 
خلقاً کما قال کك: رين ڪل ىء ڪا رين ملک دک © 
[الذاريات :۹٤]ء‏ ولذا فإن الذم في ذلك يكون واقعاً على من بغى على آخيه 
الآخر لا على الاختلاف من حيث هو اختلاف» «وقد دل القرآن على حمد 
كل واحد من الطاتفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله تعالى : 
وما عر ن ية أو شرا ية ع أصولها إن أ [الحشر :٥]ء‏ 


وقد كانوا اختلفوا في قطع - أشجار العدو المحارب -» فقطع قوم وترك 
ع و ‌ و کا سے و 


آخرون» وکما فی قوله تعالی #ۆوداود وسليَمّنَ إذ ڪان في لمث لِد نفشَت 


. ٤٦ص فقه الخلاف بين المسلمين‎ )١( 
. ٠١ص انظر مثلا: الاختلاف رحمة أم نقمة‎ )۲( 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


و :0 ر 


فو عَم اتر وڪ کیم سهت @ تھا من وڪ يت 
کا i‏ [الأنبياء :۷۸] فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم 
والعلم» وكما في إقرار النبي 5 يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها 
ولمن أخرها الى أن وصل الى بني قريظة» وكما في قوله «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر»“ 

نوع اختلاف السلف : وعليه فإن سلف الأمة وجميع الآئمة لم يختلفوا 
ليخالف بعضهم بعضأًء أو يخطى بعضهم بعضاًء وإنما اختلفوا في سبيل 
الوصول إلى الحق وتحقيق مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب 
الله وسنة رسوله كلل . 

وقد استوعب الفقه الإسلامي وجود الاختلاف لأآن أكثر النصوص 
ايحتمل التأويل». . . ومن الفقه ما «يُستذرك قياساً» فذهاب المتأول أو 
القايس إلى معني يحتمله الخبر أو القياس اجتهادٌ يؤجر عليه ولو أخطا؛ ما 
دام قد سلك سبيل الاجتهاد» وإن خالفه فيه غيره. 
6 السبق التاريخي للمنهحية الإسلامية المتميزة في التعامل مع ظاهرة 

الاختلاف : 

ومن المفارقة الكبيرة أننا عندما نتحدث عن فقه الاختلاف» وفن إدارته 
نجد تبايناً عظيماً بين واقع الأمة قديماً وحاضرهاء فعند إلقاء نظرة على 


. ٥۸۲ص شرح الطحاوية‎ )١( 
. ١۷ص موقف الأمة من اختلاف الأئمة‎ )۲( 
. ٥٦° الرسالة ص‎ (۳) 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


الاختلاف في التصور الإسلامي» وفي التطبيق الواقعي الذي مارسته 
المدارس الثقافية الفقهية المتعددة طوال ألف وثلاثمائة سنة؛ نرى واقعاً 
جميلا مشرقاً يزخر بما كانت تحبو البشرية للوصول إليه خلال قرونها 
المنصرمة» كما نرى فقه الخلاف في الإسلام بناءَ ثقافياً سامقاً في ناحيتيه 
النظرية والعمليةء إذا عالجنا هذا الموضوع من حيث الزاوية التاريخية 
البحتة» بعيداً عن الاستغلال السياسي الذي كان يحدث أحياناً للخلاف 
الفكري 

والأدلة التطبيقية العملية على هذه النظرة المتفائلة إزاء الواقع الثقافي 
التاريخي في جانبيه النظري والعملي تتمثل في التالي : 

أولا: قيام المنهح الإسلامي على الاجتهاد بعد تأسيس الثوابت القطعية 
وهي المحكمات التي لا خلاف فيها: 

وقد بدأت مرحلة الاجتهاد منذ نزل الوحي القرآني على نبينا محمد ب 
وكان هو سيد المجتهدين فيما لم ينزل عليه فيه وحي» وهذه مسألة أصولية 
مشهورة» وسورة الأنفال» وعبس» والتحريم تبين أمثلة ذلك فيما هو 
مشهور» ثم سارت حركة الاجتهاد بين أصحابه رضي الله عنهم في عهده 
وبعد عهده 5 في إطار المحكمات. والاجتهاد يقتضي للوهلة الأولى من 
إطلاق كلمة الاجتهاد: قبول إبداء الناس لآرائهم» وعدم الإلزام برأي بعينهء 
ولذا قيل : أتفتحون باب الاجتهاد ثم تلزمون الناس برأيكم؟ . 

ثانياً: الثروة الفقهية العظيمة التي كانت ثمرة لاختلاف الرأي من جهةء 
وثمرة للوئام الذي ساد بين المذاهب الفقهية من جهة أخرى : 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


إذا استبعدنا الاستغلال السياسي والتعصب» وإذا قلب المرء صفحات 
آلاف المجلدات لن يجد صعوبة في معرفة أن كل فقيه يصرح بكلمة «رأبي» 
«أو هذا ري ارتأيته»» وها هو أبو حنيفة فقيه القوم يلخص الاجتهاد الفقهي 
بقوله لصاحبه أبي يوسف: «ويحك يا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع مني 
فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد" . . . 

ثالثاً: القواعد القانونية «الفقهية والأصولية» التي تنشر ثقافة الاختلاف 
وتضبطه وتنمي جوانبه الإيجابية: 

وهذه القواعد وضعها أئمة المذاهب ومجتهدوهاء وهي قواعد قانونية 
محددة تدير الاختلاف في الرأي بحيث ينمي التعددية في الرآي» ويستثمرها 
ويعطيها التجدد والحيوية الفقهية والفكرية» ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى 
النزاع والتعصب. 

ومن هذه القواعد التي وضعوها القواعد التالية: لا إنكار في مسائل 
الخلاف» المجتهد مصيب» مراعاة الاختلاف مندوبة» الخروج من الخلاف 
مستحب» طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف» مسائل الخلاف إذا اتصل 
ببعضها قضاء حاكم تعين القول به وارتفع الخلاف» إذا تعارض خلافان قدم 
أقواهما. 

وضع الفقهاء والأصوليون هذه المبادى العظيمة استنباطاً من أن العصمة 
للنص لا للفهم الشخصي للنص . 

وهذه القواعد تأتي إضافة إلى القواعد الشرعية المقررة في الشرع والتي 


() تاریخ ابن معين (رواية الدوري) /٣‏ 0 . 


CC‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


يتم من خلالها إدارة الخلاف مثل: «الحوار بالحسنى» والجدال بالتي هي 
أحسن» بل منع الله کل جدال إلا بتي هي أحسن کما قال تعالی : و 


یلوا هَل انتب إلا يى هى لسن إل اعرا ينهد 
[العنكبوت .]٤١:‏ 


وهاتان القاعدتان تأخذان صفة العموم حتى مع اليهود والنصارى فضلا 
عن أن يكون ذلك فيما بين المسلمين كمذاهب فقهية» أو اتجاهات فكرية»› 
أو تيارات تنموية ذات أصول علمية. 

ومن لطيف ما ذكره ابن العربي في قانون التأويل أن مجالس المناظرات 
بينهم وبين اليهود والنصارى في بيت المقدس كانت منعقدةٌ قائمة على 
الحوار العلمي المحض دون تعنت أو تعصب أو عنف» ومن ذلك قصة 
مناظرة الحبر اليهودي الشهير التستري الذي وصفه بأنه كان لقناً فيهم ذكياً 
بطریقهم » وذکر بعض مناظراته . 

وهذه صورة لما كان عليه المسلمون في فقه الاختلاف مع غيرهم من 
نضج ثقافي» وتطبیق مثالي لقواعد الإسلام. 

وقد استقى الغربيون هذه المبادئ وأعادوا صياغتها ليوهموا العالم نهم 
أصحابها» ولا ننسى أن التقنين الدستوري الفرنسي في وضعيته بعد الثورة 
الفرنسية قد تأثر بالتقنين الفقهي المالكي . 

رابعاً : تأسيس علوم مستقلة لها متونها الخاصة تعنى بوضع القوانين التي 
تضبط الحوار بين آهل الاجتهاد كعلم البحث وعلم المناظرة وعلم الجدل» 


(۱) انظر: قانون التأويل ص۳۸٤‏ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
اکرو 0 


وعلم الخلاف : 

وعلى سبيل المثال فقد عرفوا علم المناظرة بأنه: «علمْ يبحث فيه عن 
كيفية إيراد الكلام بين المناظرين» وموضوعه الأدلة من حيث إنها يثبت بها 
المدّعَى على الغير» والغرض منه تحصيل ملكة طرق المناظرة لئلا يقع 
الخبط في البحث فيتضح الصواب'. 

وقد امتدت فوائد هذا العلم لأنه يخدم العلوم كلهاء إذ الببحث والمناظرة 
«عبارة عن النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب»» 
وعللوا وجوده بآن «المسائل العلمية تتزايد يوماً فيوماً بتلاحق الأفكار 
والأنظار فلتفاوت مراتب الطبائع والأذهان لا يخلو علمٌ من العلوم عن تصادم 
الآراء» وتباين الأفكار» وإدارة الكلام من الجانبين للجرح والتعديل والرد 
والقبول وإلا لكان مكابرة» فلا بد من قانون يعرف مراتب البحث على وجه 
يتميز به المقبول عما هو المردود وتلك القوانين هي علم آداب البحث» . 

وبناء على هذا شاع عندهم التعبير عن اجتهادهم بأنه «رأي» يمكن نقضه 
ونقده والبحث عما هو أفضل منه» ولیس حکماً منزلا ولا کتاباً مفصلا لا 
يأتيه الباطل : 

لننظر مثلا إلى بعض آقوال خير القرون على الإطلاق» إنه قرن الصحابة 
رضي الله عنهم : 

فأبو بكر له يقول: «أقول فيها برأبي فإن كان صوابا . . .». 


(۱) کشف الظنون۱/ ۳۸ . 
(۲) کشف الظنون۱/ ۳۸ . 


ES:‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


ومثله ابن مسعود اه يقول عن اجتهاده في قضية : «سأقول فيها بجهد 
رأیی؛ فإن كان صوابا؛ فمن الله وحده لا شريك له» وإن کان خطأً؛ فمنی» 
واللَهُ ورسوله منه بريي»» فجعل قوله اجتهاداًء وجعله ريا . 
الل . 

ولعله تعلم هذا الرقي في العبارة من زيد بن ثابت فقد عاتبه ابن عباس في 
اجتهاد ظنه مخطتاً فيه فقال له زید: «إنما قول برأیى وتقول برأيك»" فهذه 
العبارة هي المعادلة لشعار الثقافة في عصرنا: الرأي والرأي الآخر. 

بل حذروا من عد الرأي ووجهة النظر حكماً ملزماً يعادل النص القطعي 
تجعلوه أنتم يقيناً»“ . 

فاجتهاده مجرد ظن ووجهة نظر فلا ينبغي أن يجعلها من يسمعه ممن هو 
أخل للنظر حكماً منزلاء أو نصاً قاطعاً. 

وكانت إدارة الحوار تتم بين الأطراف المختلفة وفق قاعدة ولت أو 


ر ر 


يڪم لعل هذى أو في صل مَيِْنٍ [سباً: ]۲٤‏ وهذا في مسائل العقائد 

(۱) الموطأً۲/ ٤٠١‏ النسائي/ ٠١۲‏ ورواه الحاكم۲/ 1۹١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) ابن خزيمة ۳/ ۳۲۲ وراوه الحاكم١/ ٦٠٠٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» . 

. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص۲۷۸‎ (٠ 

(6) المصاحف ۲/ ۲۲١‏ وصحح المحقق إسناده . 


ل إنكار في مسائل الاجتهاد CD:‏ 


فما بالك في مسائل الفروع»› وقضايا العمل الدعوي الإسلامي الإداري؟ . 

وعلى الرغم من الضرورة الواقعية للاختلاف في المجتمع المسلم فإننا 
لحظنا بعين الاستقراء التاريخي في الحوادث العامة أن الاستقرار الاجتماعي»› 
والسلم العام بين سائر الفئات والمذاهب كان هو السائد في فترات تاريخنا 
الماضي إجمالاء فقد مثلت المذاهب الفقهية الأربعة أو الخمسة أو الستةء 
بل التي يمكن إيصالها إلى ما يزيد على العشرة؛ مثلت هذه المذاهب رؤى 
فكرية متباينة» واجتهادات ثقافية مختلفة» ويمكن اعتبار المذاهب الفقهية 
بحق أحزاباً سياسية في الفقه» أو جماعاتِ دعوية في الفروع . 

وعلى الرغم من هذه المساحات الكبيرة للتعددية في المحيط الإسلامي 
حينها إلا أن الجميع كان يسودهم روح الإخاءء والترابط الوثيق» وتجمعهم 
قاعدة #إوتماوا على أل اتقو ولا كماو عل لر عدون [المائدة: ]١‏ 
وهذا كله يوضح حقيقة السبق الإأسلامي لنشر ثقافة الحوار لو كان عند «البيت 
الدولي» والنظام العالمي» إنصافٌ لمنتجاتنا الثقافية. 

التعصب لآراء الأفراد والجماعات : بطر الحق وغمط الناس: يطفيء نور 
الحق ويمزق المسلمين : وإذا كان الخلاف أمراً واقعاً» وضرورة خلقية»› فإنه 
لا يحدث الفرقة ما دام منضبطاً بميزان الشرع بل إن الذي يحدث الفرقة هو 
بطر الحق» والتعصب للرأي» والاستعلاء على الآخرين. 

وقد تنازع بعض التابعين تنازعاً شديداً في القراءات المتواترة مع أنها 
جميعاً مشروعة حتى قام عثمان ظ4 بالعمل العظيم في تعميم المصاحف»› 
وذكرهم بمشروعية القراءة على الأحرف المنزلة. ) 


ES‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


وعلى الرغم مما يلحظ في زماننا من أن أكثر أعمال الاتجاهات الإسلامية 
تكاملية ؛ إذ إن معظم الأعمال التي يبرز فيها هذا الاتجاه أو ذاك هي أعمال 
نوعية تعود إلى اختلاف التنوع» ولكن النزاع والتنافس ونبذ استيعاب هذا 
النوع من الاختلاف هي السمة الطاغية» وقد يجمع كل طرف من أطراف 
الاختلاف حقاً وباطلا فتحل العصبية الذميمة وتصادِرٌ من كل طرف حقه 
وباطله ثم يضيع الهدى نتيجة لهذا التنازع الذميم» ويترتب على ذلك التقاطع 
والتدابر والمكر ببعضهم. 

وقد يكون سبب ذلك : 

إما عدم استيعاب وقوع الخلاف فكرياً أو نفسياً أو عملياً. 

وإما الإصرار على تثبيت الخطاً والصواب من كل ذي انتماء على أنه 
صواب محض من حزبه وفئته . 

وقد يستدل على ذلك بأدلة» منها: قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» . 

«إذ التعصب سببٌ يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات علماء السوء» 
فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء 
والاستحقار فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة» والمقابلة» والمعاملة» وتتوفر 
بواعثهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا 
إليه» ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض 
التعصب والتحقير لأنجحوا فيه» ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع» 
ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم» اتخذوا التعصب 
عادتهم وآلتهم وسموه ذباً عن الدين ونضالا عن المسلمين وفيه على التحقيق 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد ES‏ 


هااك الخلق› ورسوح البدعة» . 

فإذا عرف أن الاختلاف حقيقة واقعية » بل إن الاختلاف فى الأحكام أكثر 
من أن ينضبط سهل تربية النفس على الموقف الصحيح منه نابذاً ابتداء كل 
تقطيع لعرى الأخوة لمجرد وقوع الخلاف بينهماء «ولو كان كلما اختلف 

(Due FN 3‏ 
مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة») . 

ووقوع الاختلاف يؤدي إلى أخذ الصواب من كل طرف» ولا تمنع هيبة 
المخطى من الإنكار عليه دون حط أو تفريط فى حقوق الأخوة الإسلامية؛ 
كما قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول› 
وللقليل منهم غلطات وزلقات» ومفردات منكرة» وإنما أمِزنا باتباع أكثرهم 
صواباً» ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة» وكل ما خالفوا فيه 
لقياس أو تأويل» وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه 
فلا تبادر لتغليطه» وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق» وإفادة العالم 
الأذكى العلم لمن دونه» وتنبيه الأغفل الأضعف»” . 

وقد يكون مع كل طرف شيءٌ من الصواب وشيء من الخطاً فيؤخذ 
الصواب من كل طرف مع التماس العذر في وقوع الخطاً. 


)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية /٠٤‏ ۳-“ . 
(۳) فيض القدیرا/ ۲٠١‏ . 


i 1 


الفصل الثانى 


اثر الخلاف في المسائل الفقمية من حيث الإنكار وعدمه 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد wy‏ 


الببحث عن الخلاف» وطبيعته» وأسباب حدوثه» وآدابه ليس من مجال 
هذا البحث؛ إذ إن هذا البحث يتعلق بالخلاف من حيث أنه حدث واقعْ 
ظاهر في حياة المسلمين العلمية في الميدان الشرعي» ولا بد من شرح مبسط 
لقاعدة البحث قبل الدخول في مناقشتها باعتبارها وضعت «قننت»حكماً عند 
حدوث الاختلاف» وأرشدت إلى معالم لاستيعاب الخلاف سارت عليها 

الحياة الفقهية عند الأمة الإسلامية. 
فقد تضمنت هذه القاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» عدة معالم علمية 

وفقهية » وأرست عدة مبادئ للجدل والحوار بحسب ظاهر لفظها ومفهومهاء 

ومنها: 

-١‏ رست هذه القاعدة مبادئ للحوار والمناظرة بين المختلفين يقف على 
رأسها حسن الظن بالمخالف» وعدم الإنكار عليه باليدء أما الإنكار عليه 
نصحاً» أو مناظرةٌء أو مشاورةًء أو مباحثةًء أو تخطئة على نتيجة 
الاجتهاد مع أدب القول» فهذا كان دأب أهل العلم في كل خلاف مذ 
کان عهد النبي 4 . 

1- لا يسري النهي عن المنكر فيما اختلف فيه الفقهاء ما دام لم يخالف نصاً 
ولا إجماعاً ولا قياساً جلياً . والقيد هنا قد أشار إليه واضعو القاعدة. 

۳- الأصل في الخلاف بين المسلمين التماس العذر للمخالف» وإحسان 


ES‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


الظن به» ولذا لا يسري الإنكار إليه باليدء وإنما يتم الحجاج العلمي 
معه . 

-٤‏ قسمت هذه القاعدة الأحكام الشرعية إلى قسمين: محكمات قطعية› 
ومسائل فرعية» وذلك حتى يتسنى لكل ناظر في الفقه الإسلامي أن يفرق 
بين النوعين من حيث أهميتهماء وحكم تركهما أو فعلهما. 

-٥‏ خضوع كل من يخالف في محكمات الشريعة للإنكار عليه بحسب مفهوم 
القاعدة. 

-٦‏ المحكمات الشرعية هي أساس الدين وجوهره» وعليها مدار اتفاق 
المسلمين» ويجب حراستها بالإنكار على الخارج عليها بحسب مستوى 
الإإنكار اللائق به. 

۷ لا يخرح عن طائلة الإنكار والنقد فيها أياً كان مهما جل قدره» آو عظمت 
مكانته إلا أن يكون نيياً معصوماًء فالعبرة في النظر للفعل لا للفاعل . 
ولكن هذه القاعدة بحسب ظاهرها: جعلت الخلاف حكماً ومرجعاً 

يُعتمد عليه : فعند حدوث نقاش في مسألة فقهية اختلفت فيها الأنظارء وأراد 

کل طرف أن يهر ترجيح أحدهاء فإن كل طرف مُْرَمٌ بأن يتحاكم إلى هذه 

القاعدة» والحكم هو ألا تنكر الرأي الآخر مهما ظهر أن النص ضده أو معه» 

أو أن الرجحان رفعه أو وضعه» وهذا بحسب ظاهرها. 
كما حوت - بحسب ظاهرها أيضاً - نفياً بمنطوقهاء وإثباتاً بمفهومها : 

فنفت الإنكار في المسائل المختلف فيهاء وأثبتت الإنكار في المسائل المتفق 

عليها. 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


۵ ومن الإشکالات المتبقية في فهم هذه القاعدة ما يلي : 

. ما المراد بالإنكار المنفي هنا؟ هل هو الإنكار باليد أم باللسان؟‎ -١ 

۲- هل المراد الإنكار الواجب أم المستحب؟ . 

۳- حال كونه باليد» فكيف تكون عبارة المنكر باللسان ليناً ورفقا؟ . 

“٤‏ وهل تجوز بعد ذلك المباحثة والمناقشة والإقناع بين الطرفين إذا كان 
النفي متوجهاً لجميع أساليب الإنكار من يد ولسان؟. 

-١‏ وهل يؤخذ بظاهر لفظها فيجعل خطاباً عاماً للعالم فيخاطب به المسلمون 
وغيرهم» في المسائل العلمية والعملية: الأصلية والفرعية؟ . 

. هل كل المسائل المختلف فيه لا تنكر بأي أسلوب من أساليب الإنكار؟‎ -٦ 
إنما أورد الكاتب هذه الاستشكالات لمنع المسارعة في أخذ القاعدة على‎ 

ظاهرها وإطلاقها» ولتكون مدخلا لبحث القضايا الرئيسة في مدلولاتها. 
وعند النظر في عبارات آهل العلم يظهر جاياً أن الإطلاق في هذه القاعدة 

ليس على ظاهره فقد اتفقوا على التذكير بالإنكار على المخطى في المسائل 

المختلف فيها في الجملةء لانتماء التذكير بالإنكار إلى عدد من القطعيات 

الشرعية » ولكن عباراتهم اختلفت في تفصيل المعيار الصحيح الدقيق للإنكار 

في المختلف فيه كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . 


المبحث الأول 


معيار التذكير بالإنكار 

اختلفت عبارات أهل العلم في معيار التذكير بالإنكار في المسائل 
المختلّف فيها" “على عدة أقوال» منها: 

القول الأول: معيار الإنكار هو ما ضعف الخلاف فيه» وكان ذريعة إلى 
محظور متفق عليه : 

وذهب إلى هذا الرأي الإمام بو الحسن علي بن محمد الماوردي ومثله 
أبو يعلى الفراء. 

فقد قال الماوردي : «وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل 
في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه» وكان ذريعة إلى محظور 
متفق عليه» . 

ولكن الماوردي أورد فرقاً بين ما إذا كان المنكر له ولاية الاحتساب أم لا 
فقال : 

«واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي» هل يجوز له أن يحمل الناس 
فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده آم لا ؟ على 
وجهین : 

أحدهما: وهو قول آبي سعيد الإصطخري أن له آن يحمل ذلك على 


. أما المتفق عليه فقد أجمع على الإنكار على من خالفها إجماعاً ضرورياً‎ )١( 
. "٠أ١ص الأحكام السلطانية‎ )۲( 
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رأيه واجتهاده» فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالما من آهل 
الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه. 

والوجه الثاني : ليس له أن يحمل الناس على رآيه واجتهاده ولا يقودهم 
إلى مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة» فيما اختلف فيه» فعلى هذا يجوز أن 
يكون المحتسب من غير آهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق 
علیها» . 

ونص صاحب الفروع على مثل هذا فقال : «فقد بينا الأمر على أن مسائل 
الاجتهاد لا إنكار فيهاء وفي كلام أحمد أو بعض الآصحاب ما يدل على آنه 
إن ضعف الخلاف فيها أنكر وإلا فلا» وللشافعية أيضاً خلاف فلهم وجهان 
في الإنكار على من كشف فخذيه»'. 

وذكر تفصيلا لفروع كثيرة وردت فيها نصوص» وضعف الخلاف فيهاء 
ونقل عن عدد من أئمة الشافعية والحنابلة الإنكار فيها. 

واعتبار أن يكون الخلاف ضعيفاً لحدوث الإنكار هو ما عبّروا عنه 
بقولهم : 

فليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافٌ له حظ من النظ " 

فإن كان معتبراً لم ينكر على صاحبه إنما تبادل الطرفان بيان الحجة» 


. ٠٠٠ص الأحكام السلطانية‎ )١( 

. ٠١ الفروع۲/‎ )( 

(۳) البيت لأبي الحسن ابن الحصار المالكي ت١١٦ه‏ ضمن قصيدة في ذكر السور المكية في 
كتابه الناسخ والمنسوخ» ونقلها الإمام السيوطي . انظر: الإتقان١/١)‏ . 
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وإقناع المستفتي بما عندهما من أدلة. 

فتحصل من هذا: 

)١‏ أن عبارة الماوردي تدل على ترك الإنكار في المختلف فيه حيث 
قال : «ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته» . 

لكن استشناءه دال على أنه يريد أن ثمة مسائل خاصة من مسائل الخلاف 
لا بد من إنكار القول الآخر فيها إن كان ضعيفاً أو شاذاً» وأن بعض مسائل 
الخلاف التي يقوى فيها دليل كل طرف فلا إنكار فيها ولنصطلح على تسمية 
هذا النوع الذي يقوى الخلاف فيه ب«مسائل الاجتهاد»؛ وذلك لأن إجهاد 
الذهن فيها مطلوب لمعرفة أقرب الأقوال فيها إلى نص الشارع ومقاصد 
التنزيل والشريعة لعدم ظهور نص آو إجماع أو قياس جلي فيها . 

)١‏ أن الإنكار المنفي هنا إنما هو عن غير من له ولاية الحسبةء فأما من 
له ولاية الحسبة فله حق الإنكار على أحد الوجهين لما يترجح عنده أنه 
منکر. 

۳) أن ما ضعف الخلاف فيه ينكرء وهذا يدل على تقسيمهم مسائل 
الخلاف إلى قسمين» وإن لم يصطلح آهل العلم هنا على تسمية مستقلة لكل 
قسم. 

القول الثاني: معيار الإنكار في مسائل الخلاف هو مذهب المحتسّب 
عليه : 

وصرح بهذا الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى - حين ذهب إلى أن من 
شروط الانکار: «أن یکون کونه منکراً معلوماً بغر اجتهاد» فكل ما هو في 


لا إنکار فی مسائل الاجتهاد Cry‏ 


محل الاجتهاد فلا حسبة. فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب 
والضبع ومتروك التسمية» ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ غير 
المسكر» وتناوله ميراث ذوي الأرحام» وجلوسه في دار أخذها بشفعة 
الجوار. نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذه وينكح بلا ولي ويطاً 
زوجته فهذا في محل النظر والأظهر أن له الحسبة والإنكار» ۰ 

وتابعه الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه «أسنى المطالب» إلا أنه استثنى 
من ناحية عملية بعض المسائل المختلف فيها كشرب النبيذ فإن «أدلة عدم 
تحريمه واهية» على حد تعبيره» وهذا يدل على شعوره بأن القاعدة لا 
تنطبق على كل مسألة مُخْتَلّفٍ فيها. 

وبذلك فإن الإمام الغزالي يرى: 

)١‏ أن من شروط الانكار: أن يكون المنكر معلوماًء ولكن كلمة 
«معلوماً» ليست واضحة هنا: هل المراد بها ورود نص قطعي الدلالة أو 
یکفي آن تکون دلالته ظاهرة؟ . 

۲) أن ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه. 

۳) آنه ليس لاحب أن ينكر على أحد فعله ما دام مباحاً في مذهب الفاعل . 

)٤‏ أنه يجب على كل مقاب اتباع مذهب مقلده فإن خالفه ألكر عليه في 
الأظهر. 

(۱) إحياء علوم الدين ۲/ ٠۲١‏ ونحوه قرر محمد القرشي الشافعي في كتابه معالم القربة في 


معالم الحسبة ص۹۷٠‏ . 
(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب٤/ ۱۸١‏ . 


Cre)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


٥‏ أن معيار التذكير بالإنكار الفعلي والقولي هو المذهب» فمن فعل شيعا 
رآه جائزاً في مذهبه فلا ينْكرٌ عليه وإن كان مخالفاً لظاهر النص . 

على أن الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - قد بنى مذهبه هذا على أن 
كل مجتهد مصيب في المسائل الفقهية حيث قسم المسائل العلمية الشرعية 
إلى : المسائل الفقهية وهي أحكام الحل والحرمة التي يتصور أن يقال فيها 
«(كل مجتهٍ مصيبٌ». والمسائل العلمية العقدية والعقلية التي لا يتصور فيها 
ذللی . 

وواضح أنه - إذا سلمنا عدم مجانبة هذا القول للنص الشرعي الآمر عند 
التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة - فإن أقل ما فيه أنه مخالف لما اشتهر من 
إنكار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض مما سترد أمثلة له-إن شاء 
اللّه تعالى -» بل لفعل الفقهاء حيث يرد بعضهم قول بعض عند مناقشة كثير 
من مسائل الفقه كما هو ظاهر في كتب علم الكلام أو علم الأصول» أو علم 
الفقه المسمى بعلم الفروع . 

والظاهر أن هذا غير غائب عن الإمام رحمه الله فلعله أراد بالإنکار هنا 
التغيير باليدء وأما باللسان فأقل الحالات أنه لا بأس ببيان كون المختلف فيه 
منكرأً عند القائل به على سبيل الإقناع والإرشاد» وبيان الدليل من غير 
اصطحاب توبيخ أو تقريع؛ ولذا فإن أكثر الشافعية يرون حد الحنفي إذا 
شرب نبيذاً لضعف أدلته"“. 


(۱) انظر: الإحیاء ۲/ ۳۲١‏ . 
(۲) انظر: تحفة المحتاج٩/ ۲٠۱۸‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


القول الثالث: معيار الإنكار مذهب المحتسب عليه إلا في حالات 
استثنائية أهمها بُعْدٌ المأخذ: 

وإليه ذهب الإمام السيوطي فقد قال في كتابه الأشباه والنظائر : «لا ينكر 
المختلف فيه» وإنما ينكر المجمع عليه»' . 

وتستثنى صورٌ ينكر فيها المختلف فيه : 

إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض»› ومن ثم 
وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونةء» ولم ينظر لخلاف عطاء. 

الثانية : أن يراقع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته» ولهذا يحد الحنفي بشرب 
لنبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده . 

الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حقّ كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا 
كانت تعتقد إباحته» وكذلك الذمية على الصحيب ". 

وضعف المأخذ هو ما ارتضاه العز بن عبد السلام معياراً للإنکار في 
المختلف فيه . 

وذهب إلى شيءٍ قريب من هذا الإمام القرافي فإنه مال إلى اعتبار مذهب 
المحتسب عليه هو معيار الإنكار ثم قال :«إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل 
ضعيفاً جداً ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطى الجارية 
بالاباحة معتقداً لمذهب عطاء» وشارب النبيذ معتقداً مذهب أبي حنيفة)» 
(1) وكذلك ذكر الإمام النووي في شرح مسلم ۲/ ۲۳ . 
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي١/‏ ۸, وقد نظم هذه القاعدة الإمام أبو بكر بن أبي القاسم 

الأهدل في نظمه للأشباه والنظائر الموسوم بالفرائد البهية في القاعدة الخامسة والثلاثين . 
(۳) قواعد الأحکام في مصالح الأنام۱/ ٠١۹‏ . 


ES‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


وأرشد إلى وجود نوع من المسائل تكون أقل درجة في الإنكار من غيرها من 
الخلافيات فقال: "وإن لم يكن معتقدا تحريماًء ولا تحليلاء والمدارك في 
التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ؛ لأنه من 
باب الورع المندوب» والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما 
الإرشاد من غير توبيخ». 

وبالنظر إلى الترتيب الزمني للأئمة السابقين فإننا نلحظ أن قاعدة «لا إنكار 
في مسائل الخلاف» قد قيدها الماوردي والفراءء ثم أطلقها الغزالي تقريباًء 
مع أنه قيدها بمسائل الأصول ففيها الإنكار عنده» ثم عاد القرافي وابن مفلح 
والسيوطي فقيدوها» ومنعوا إطلاقها. 

كما نلحظ أن السيوطي ذكر أن مذهب أحد الطرفين إن كان بعيداً شرع 
الإنكار» وهذا مساو تماماً لما في القول الأول من مشروعية الإنكار عند 
ضعف الخلاف . 

القول الرابع : رأي الإمام عبد الله بن سليمان الجرهزي ت١أ١٠٠٠ه:‏ 

فقد ذكر كلام السيوطي وزاد مجموعة زياداتِ» ولذا يمكن أن نعد كلامه 
رأياً رابع وتتلخص هذه الزيادات في الآتي : 

-١‏ بين نوع الإنكار المنفي في قولهم «لأ ينكر المختلف فيه»» فالإنكار 
المنفي إنما هو «باعتبار الإنكار الواجب» أما المندوب فيندب حتى في 
(1) الفروق ۲٠٥۷ /٤‏ . 
(۲) صاحب المواهب السنية في شرح الفرائد البهية وفيه شرح كلام السيوطي المنظوم في 

الفرائد البهية . 
(۳) انظر: الفوائد الجنية ۲/ ۳۳۳ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد (wD‏ 
المختلف فيه برفق»» ومعنى ذلك أن الإنكار المندوب لا بنفى عن المختلف 
فيه بل ثبت لكل منك أي حرام مجمع على حرمته» أو مختلفِ فيه» فيطلب 
ويدعى على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف . 

۲- هذا الإنكار المنفي «الإنكار الواجب» الإنكار باليد» عن المختلف 
فيه إنما هو لغير المحتسب الذي نصبه الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أما المحتسب «فينكر وجوباً على أن من أخل بشيء من الشعائر 
الظاهرة ولو سنة كصلاة العيدء والأذان» فيلزمه الأمر بهما»» وكون 
الحاكم له حق الإنكار في المختلف فيه ذكره صاحب البحر الزخار؛ إذ لا يد 
فوق يده وعموم ولایته" 

ويلحظ مما سبق أن أياً من الفقهاء لم يُصرّح بأن المعيار المعتبر هو 
النص» بل حقيقة قولهم أن جعلوا نص المذهب مقدماً على النص الإلهي أو 
النبوي الصحیی وذلك لا لأن نصوص المذاهب تخالف النص» بل لأنه قد 
صار من المعلوم بالضرورة أن نصوص المذاهب ووجوهها وطرقها إن هي 
إلا محاولاث استنباطية للحوادث والمسائل الفقهية من النص» وإن كان 
التعبير - عند بعضهم - عن هذه المسألة ب«الإلزام المذهبي» مع أنه نص في 
النهاية غير سائغ من الناحية «المنهجية» الأدبية والعلمية أمام النص» على أنه 
يوجد في نصوص المذاهب اختلافات تعبر عنها الوجوه والطرقء 
والاختيارات توول في الأخير إلى الاختلاف في ذ فهم النص› فلماذا تعسیر 


(1) المراد على قول من يقول بأن ذلك سنة . 
(۲) البحر الزخاره/ ٤)11‏ . 


CS‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


الطريق والرجوع إلى نص غير معصوم تعددت وجوهه لما فيه من خلاف في 
المذهب الواحد؟. 

ولا يهم من هذه الملحوظة أن الأئمة يُقدمون النص المذهبي على 
النص؛ بل المحمل الحسن الواجب لهم - وهو الواقع منهم - هو اعتقاد أن 
النص المذهبي يُعبر عن الفهم للنص فذهبوا إليه مباشرة دون أن يُعبروا عن 
ذلك بالقول مثلا: معيار الإنكار هو مذهب المحتسّب عليه في فهمه للنص . 

وتدل العبارات الواردة في كلام الأئمة من مثل: أن يكون ذلك المذهب 
بعيد المأخذ بحيث ينقض»› «أن يكون الخلاف ضعيفاً»» «ألا يكون معتبراً» 
«وهو ما ليس له حظ من النظر»» على معنى واحد هو أن الإنكار في 
المختلف فيه ينتفي إن كان الخلاف قوياًء ويْبَتُ إذا كان الخلاف ضعيفا 
غير معتبر» بعيد المأخذ»» ولكن الإشكال هو في معيار الضعف» فما هو 
معیار الضعف؟ فقد يكون الخلاف عندك ضعيفاًء وعند غيرك قوياً!. 

ومع ذلك فإن إجماع الأئمة منعقد على عدم الأخذ بإطلاق قاعدة «لا 
إنكار في مسائل الخلاف»» وعلى عدم اعتبار الخلاف حكماً؛ فهم لم 
يجمعوا على معیار محددٍ في الإنكار لفظياً حيث اختلفت عباراتهم فيه . 

ونلحظ أنه كلما تأخر عهد العالم كان أشد احترازاً في ضبط القاعدة» 
وهو يثبت ما تقدم من أن الوضع البشري يعتريه القصور في التعبير عن 
القاعدة» وعلى الرغم من ذلك فإن حاصل المذاهب السابقة يكاد يكون 
واحداً يتلخص في أن معيار الإنكار هو مذهب المحتسّب عليه» إلا أن يكون 
مما ضعف الخلاف فيه. 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


: ليس کل خلاف مروي هو خلاف حقيقي‎ e 

ومما يدل على عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة» وعلی عدم اعتبار 
الخلاف حكماً: أنه يقف حائلا بين هذا الرأي الذي يجعل للمذهب اعتباراً 
في الإنکار وبين صدق تطبيقه : آنه لیس کل خلافِ مروي في کتب الفقه يعد 
خلافاً» ذلك بأن كثيراً من مسائل الخلاف -ويقال عند التنرل -: إن عدداً لا 
يستهان به من مسائل الخلاف إنما يُنقل فيه قول المخالف احتمالا؛ أي: 
كتاب عن صاحبه» والسند منقطع أو معضل بينهماء وقد يكون الانقطاع 
لأجیال» او تقَوّله عليه لغل شخصي › وقد يورده أحدهم تخریجا» او 
احتمالاء دون تأكد من صحة الخلاف عنه» ولا وسيلة للتشبت من قوله فيه» 
فلماذا نجعل المسألة متعلقة بخلاف فلان» وليس عندنا ما يدل على أنه 
خالف حقيقة . 
) ومن أمثلة هذا: ما عزاه البعض إلى سفيان الثوري؛ من جواز إمامة 
المرآة للرجال؛ وما عزاه البعض إلى الإمام الطبري من جواز كون المرأًة 
قاضية مطلقاً في الحدود وغيرها؛ وما ذكروه عن أبي حنيفة من جواز درء 
الحد عن واطى الخادمة؛ وما ذكروه عن أبى جعفر الطحاوي آنه أجاز الشرب 
من المسكر ما لم يسكر؛ أو ما تسب إلى أبي الخطاب بن دحية آنه أفتى 


(1) صرح أحمد ولي الله الدهلوي من المحققين أن أكثر الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
مُخْرَجٌ على كلام الأئمةء وأنه لا تصح به رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه . انظر: حجة الله 
البالغة /١‏ 0۹) . 


aS:‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


بقصر المغرب في السفر ركعتين؛ بل ما نسبه الناسبون لابن عمر ثم مالك بن 
أنس من قولهما بجواز إتيان المرأة في دبرها وكذباه وأنكراه أشد الإنكار- 
وذلك في حياتهما“. 

ونحو ذلك مما يوجد في كتب الفروع الموسعة. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن ذلك يعود إلى أن «القول المحكي قد يسمع من 
قائ لم يضبطه» وقد يكون القائل نفسه لم يحرر قولهم بل يذكر كلاما 
مجملا يتناول النقيضين ولا يميز فيه بين لوازم أحدهما ولوازم الآخر فيحكيه 
الحاكي مفصلا ولا يجمله إجمال القائل» ثم إذا فصله يذكر لوازم أحدهما 
دون ما يعارضها ويناقضها مع اشتمال الكلام على النوعين المتناقضين أو 
احتماله لهما أيضاًء وقد يحكيه الحاكي باللوازم التي لم يلتزمها القائل نفسه»› 
وما كل من قال قولا التزم لوازمه» بل عامة الخلق لا يلتزمون لوازم 
أقواله». 

ويقول عن نقل بعضهم : «وكثيرّ من ذلك لم يحرر في أقوال المنقول 
عنهم» ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله بل هو ينقل من كتب من صنف 
المقالات قبله» . 

كما يذهب ابن القيم إلى أنه : «كثيراً ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له» 
وكثيرٌ من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة مع أن ذلك الإمام 


(۱( انظر : تفسير القرطبي٣/ ٥۵‏ . 
() منهاج السنة النبوية/ ٠٠١‏ . 


لا إنکار فی مسائل الاجتهاد A)‏ 
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لو رأى نها تفضى إلى ذلك لما التزمهاء وأيضاً فلازم المذهب ليس بمذهب 
وإن كان لازم النص حقاً؛ لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض» فلازم قوله 
حق» وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمه» ولو 
علم آن هذا لازمه لما قاله» فلا يجوز أن يقال هذا مذهبه ویقولهُ ما لم 
قلهٌ» ٩‏ . 

ومما يمكن أن يضاف إلى أدلة عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة» وعلى 
عدم اعتبار الخلاف حكماً أن خلاف العالم في مسألة ما قد تكون من زلات 
أهل العلم» أو من شواذ الأقوال وهو ما حذر منه أهل العلم قديماً وحديثاًء 
وقد يستمرئ العالم زلته وهو لا يشعر» ولا ينقص ذلك من قدره لطبيعته 
البشرية» وهذا ما حذر منه الراشدون: 

فقد قال عمر ل4: «ثلاٹ يهدمن الدين: زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» وأئمةٌ مضلون» . 

وقال آبو الدرداء: «إن مما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال المنافق 
بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن مار كأعلام الطريق» . 

من أمثلة ذلك بيان ابن عباس - رضي الله عنهما - لزلة غيره فقد روى 
عكرمة عن ابن عباس قال في مسألة فقهية قال فيها ابن مسعود بقول: ما قالها 
ابن مسعود» وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة 
فهي طالق قال الله تعالی: اغا آل اموا إا نكر الومتب 4 


() إعلام الموقعین ۳/ ۲۸١‏ . 
() انظر: جامع بيان العلم وفضله ۱۳١ /١‏ . 


(rS‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


رهه [الأحزاب ]٤۹:‏ ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. 
ورواه البيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير: سل ابن 
عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق»› قال : ليس بشيء إنما 
الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال: إذا وقت وقتا فهو كما قال قال : 
يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن" ومن ذلك ما رواه أبو مسلم الخولاني أنه قدم العراق فجلس 
إلى رفقة فیها ابن مسعود فتذاکروا الإيمان» فقلت: آنا مؤمن فقال ابن 
مسعود : أتشهد أنك فى الجنةء فقلت: لا أدري مما يحدث الليل والنهار. 
مسلم : فقلت: يا ابن مسعود ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله 
ي على ثلاثة أصناف مؤمن السريرة مؤمن العلانية» كافر السريرة كافر 
العلانيةء مؤمن العلانية كافر السريرة؟ قال: نعم! قلت : فمن أيهم آنت؟ 
قال : أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية . قال أبو مسلم : قلت وقد آنزل الله 
ul‏ ور و رر صد ت بو ر و ے َ ِء 
کن : هر اى ڪلقد يک ڪا وينک مُوَمن [التغابن :۲] فمن آي 
الصنفين أنت؟ قال: أنا مؤمن. قلت: صلى الله على معاذ. قال: وماله؟ 
قلت : کان يقول اتقوا زلة الحكيم»› وهذه منك زلة یا ابن مسعود. فقال : 


أستغفر الله" . 


(۱) الحاکم۲/ ۲۲۳ سنن البيهقي الكبرى۷/ ۲٠١‏ 


. في قصة نحوها‎ ۲٠٤ وفي مصنف ابن شيبة۷/‎ 17٩ 
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وعن أبي عوانة قال : شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل 
يقول يقطع يقطع حتى سأله عمن سرق من النخل شيا فقال: يقطع فقلت 
للرجل: لا تكتبن هذا. هذا من زلة العلم. قال لى : وما ذاك. قال قلت : 
قال رسول الله ل : «لا قطع في ثمر ولا كثر» قال: امح ذاك. واكتب لا 
0D) f‏ 
يقطع لا يقطع”. 

ولذا ذكر القرطبي عدداً من المسائل المنقولة عن أهل العلم والدينء 
وبين بأنها زلات لا يجوز اتباعها. 

ومن ذلك قوله :«ذكر النسائي فى كتابه أن أول من أحل المسكر من 
الأنبذة إبراهيم النخعي ؛ وهذه رلة من عالم» وقد حذرنا من زلة العالم» 
ولاحجة في قول أحدِ مع السنة. 

وذكر النسائي أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة فى المسكر 
عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم»". 
کتابا نظرت فیه» وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماءء وما احتج به کل 
نهم لنفسه فقلت له: يا أمير المؤمنين! مصنف هذا الكتات زنديقء فقال: 
میم یر میں یی 
لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت : الأحاديث على ما رویت» ولکن من أباح 
المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من 


(1) السنة لعبد الله بن أحمدا/ ۲۲١‏ . 
(۲) القرطبي ۱۳۲/۱۰ . 


(Ae)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


المعتضد فأحرق ذلك الكتاب . 

فإذا أخذنا بالخلاف في كل شيء فكيف تعد الزلة خلافاً ؟ . 

ومما يدل - أيضاً - على عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة» وعلى عدم 
اعتبار الخلاف حكماً عند من قرر قاعدة الببحث من ناحية عملية أنهم ينكرون 
بعض مسائل الخلاف باليد عند الاقتضاء . 

ومما يدل على عدم الأخذ بإطلاق هذه القاعدة» وعلى عدم اعتبار 
الخلاف حكماً : التطبيتق العملي للقرآن الكريم : وهو السيرة النبوية الشريفة › 
وما يتبع ذلك من فهم للصحابة وعمل يوائم الشريعة ؛ إذ عليهم نزل القرآنء 
وکان رسول الله که فيهم يتلو عليهم آیات الله سبحانه وتعالی ویزکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة› ولم يوجد أحد منهم يعتبر المذهب الخاص به 
هو معيار الإنكار بل كان النص عندهم هو معيار الإنكار مادام ظاهر الدلالةء 
والحجة عليه لائحة» والفهم فيه غير بعيد المأخذ. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن القائلين بقاعدة «لا إنكار في مسائل 
الخلاف» - رحمهم الله تعالى جميعاً - عندما قرروا بهذه القاعدة الجايلة لم 
يريدوا بها التطبيتق المطلق على كل مسألة مختلف فيها كما يتبادر من لفظهاء 
بل قد يكون مرادهم منها نفي الإنکار باليد» أو بالقول على سبيل التوبيخ 
والنعي الشديد» أما الإنكار بمعنى النصح» وبيان الحجج العلمية فهو مشروع 
عندهم جميعاًء والنفي متوجةٌ لمن ليس له ولاية الحسبةء أما من له ولاية 


(۱) سنن البيهقي الکبری( .)١١١ /٠١‏ 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


الحسبة فيحملهم على القول الصحيح في المسألة المختلّف فيها"» مع أن 
هذا قابل للتفصيل ويخضع لمرونة في التطبيق بحسب الواقع . 

کما قد یکون مرادهم من كلمة «مسائل الخلاف» الواردة في هذه القاعدة 
- وبعضهم سماها مسائل الاجتهاد - الذي ينتفي فيه الإنكار السابق 
: الخلاف القوي» أما الخلاف الضعيف فينكر فيه على من ضعف قوله باليد 
ممن يحق له ذلك أو باللسان على حسب کل» وهذا ظاهرٌ من كلامهم إلا 
الإمام الغزاليء ففي قوله نوع تردد ظاهر. 

ومعنى هذا أنهم قسموا عملباً المسائل الخلافية إلى قسمين: مسائل 
الخلاف وهي ما كان أحد القولين فيها ضعيفاً» حيث يكون فيها نص أو 
إجماع أو قياس جليّ» وليست داخلة ضمن القاعدة» ومسائل الاجتهاد وهي 
ما كانت الاأقوال فيها قوية› وهي المراد بالقاعدة» وهذا التقسيم بهذه الهيئة 
العملية» صار تقسيماً اصطلاحياً عند المتأخرين تحت الاسمين السابقين. 

لقد قَيّد أهل العلم هذه القاعدة» ولم يطلقوها كما يوهم ظاهر اللفظ» 
وذلك لخطورة القول بهذه القاعدة على إطلاقها. 


(1) في ذلك تفصيل : فإن الحمل على القول الصحيح في المسألة المختلف فيها واجب على 
من له ولاية الحسبة وغيره إلا أن حق الإلزام إنما يكون لمن له ولاية الحسبةء أما المسألة 


الاجتهادية فليس للحاكم أن يحمل فيها غيره على قول يظنه راجحا . 


aS‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


الميحث الثانى 


آثار الاستدلال بهذه القاعدة على إطلاقما 

الفهم الخاطى لهذه القاعدة» والاستشهاد بها على إطلاقها دون بيان 
وتفصيل للمراد من مدلولها في العموم كقاعدة» ومن مدلول كلمة«الخلاف» 
أو كلمة «الاجتهاد» في الخصوص يوقع لبساً كبيراً شأن كل احتجاج بالكلام 
المجمل دون بيان تفصيلي يتبعه كما قيل : 

فعليك بالتفصيل» والتمييز» فال إطلاق» والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود» وخبطا ال أذهان والآراء كل زمان" 

وقد اشتكى كثرةٌ من المحققين من ذلك حتى قال الشاطبي : 

«وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل 
معدوداً فى حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد فى 
جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف 
فإن له نظراً آخر غير ذلك» فربما وقع الإفتاء فى المسألة بالمنع فيقال: لِم 
تَمْنَع» والمسألة مختلفٌ فيها؟» فيجعل الخلاف حجة فى الجواز لمجرد 
كونها مختلفاً فيهاء لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز» ولا لتقليد من 
هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطاً على الشريعة حيث جعل 
ما ليس بمعتمد معتمداً» وما ليس بحجة حجة. 


. ۳۲١ /١ نونية ابن القیم بشرح أحمد بن إبراهیم بن عیسیى‎ )١( 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد SS‏ 


حكى الخطابي فى مسألة البنع المذكور فى الحديث"“ عن بعض الناس 
أنه قال: «إن الناس لما اختلفوا فى الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر 
العنب» واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا وأبحنا ما سواه. قال: وهذا 
خطاً فاحش وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول). 

قال : «ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله فى الربا والصرف ونكاح 
المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها». 

قال : «وليس الاختلاف حجة» وبيان السنة حجة على المختلفين من 
الأولين والآخرين هذا مختصر ما قال والقائل بهذا قد أخذ القول وسيلة إلى 
اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع 
وآقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هوا . 

وهذا الفهم الخاطئ يؤذن بآثار خطيرة» منها: 

١‏ تقليل الاعتماد على النصوص» وضعف النظر إليها لأنه لا تكاد تخلو 
مسأل من خلاف» وذلك بخلاف المسائل الاجتهادية فالخلاف فيها سائعٌء 
والغلو في الاستدلال بهذه القاعدة يجعلها ترجع على أصلها - وهي 
النصوص - بالالغاء والإبطال فتكون نداً للنص» وهذا ما جعل الأمير 


(۱) روی البخاري٤/‏ ۱۷۹ عن أبي مُوسّى الأْشْعَريّ هه أن النبى ل بَعَهُ إلى اين فَسَأله 
عن أشربة تَصَْحُ بها فقال وما هي قال البنْعُ وَالْمِزْرُ فقلت لأبي بُرْدةَ ما الْبنْعُ قال بيد الْعَسَا 
وَالْمِزْرُ بيد السمير فقال كَُلْ مشر حرام 

. ٠١١ /٤تاقفاوملا‎ )۲( 


2S‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الصنعاني ينكر على من يستدل بهذه القاعدة في مقابل النص إنكاراً شديداً - 
عند ذكره مسألة مختلفاً فيهاء والنص النبوي فيها واضح - فيقول: «فإن كان 
هذا منکراً في عصره - يعني النبي ل -» ونهی عنه فما الذي صيره معروفاً 
بعد وفاته حتی يقال لا ننكر؟ هل بعد وفاته نسح أو وحي يُصير المنكر 
معروفاً؟ ِن هذا لشيءٍ عجاب! أبعد رسول الله ل شيءٍ يستدرك عليه› 
ويْبت ما نفاه» ويبطل إنكار ما أنكره؟ ليت شعري ما الذي صير طاعته"“ 
بعد وفاته ليست بواجبة؟» . 

)١‏ تتبع زلل العلماء وشواذ الأقوال؛ إذ هي منقولةٌ كخلاف» ولا بد من 
التحقيق الدقيق الذي يبين الفارق بين شاذ قول أهل العلم وخلافهم المعتبر. 

۳) تسويق إلى التناول السطحي لاختلاف العلماءء وينتج عن ذلك 
تسويغ كل من الرأيين الواردين في المسألة الواحدة ولو كان الخلاف فيها 
ضعيفاً أو شاذاً» وهذا يؤدي إلى العمل بالرخص مطلقاًء وتؤخذ الأقوال 
بالتشهي ولو كانت مجرد رآي فقيه» لا دليل له من النص الصحيح»› مما 
يؤذن بانحلال عزائم المكلفين في التعبدء ويصير ما يزعم أنه الشريعة عبادة 
للهوى» كما قال الشاطبي - رحمه الله تعالى -: «الترخيص إذا أجل به في 
موارده على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على 
الإطلاق» فإذا أذ بالعزيمة كان حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه 


(1) أي النبي بء والأمير الصنعاني رحمه الله تعالى - يناقش من عد الصلاة التي لا اطمئنان 
فيها صحيحة» ولا تنكر لأنه مختلف فيهاء مع أن النبي َة أنكرها على المسيء صلاته؟ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
یا 0 


فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة في يده كالشاقة الحرجة» وإذا صارت 
كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب طريق الخروج منهاء وهذا ظاهر» وقد 
وقع هذا المتوقع في أصول كلية وفروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى في 
اختلاف أقوال العلماء» ومسألة إطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع 
والجواز». 

)٤‏ انهيار قواعد الإسلام أصوله وفروعه؛ إذ إن آهل البدع إنما خالفوا في 
مسائل تصدق عليها هذه القاعدة» وهم لم ينكروا نصاً بل حرفوا وسموا 
تحريفهم تأويلا» ولا مفر من تطبيق هذه القاعدة عليهم عند قبولها على 
إطلاقهاء مع تأثُر بعض أجلة العلماء ممن لا يُسَك في دينهم ببعض بدعهم. 

٥‏ اجتثاث علم الجرح والتعديل؛ إذ إن كثرة من رجال الحديث قد 
اختلف العلماء في قبولهم وردهم» والتطبيق العملي لهذه القاعدة ألا بُبحث 
عن الراجح في ذلك بل من جرح أخذ بذلك ومن عدّل أخذ بذلك» دون 
إنكار وبحثِ للراجح . 

)١‏ تضييع شرائع الإسلام من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
والنصيحة» والتواصي» وأطر الظالم على الحق أطراً. 

۷ اندراس وسائل التقويم الداخلي داخل صفوف الحركات الإسلامية› 
وذهاب أعظم معالم الدين كالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما قال الشوكاني : «هذه المقالة - أي لا إنكار في مسائل الخلاف - قد 
صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما 


(۱) الموافقات۱/ ۳۹۱ . 


لا إنکار في مسائل الأجتهاد 


بالمثابة التي عرفناك والمنزلة التي بيناها لك» وقد وجب بإيجاب الله كك 
وبإيجاب رسوله ي على هذه الأمة الأمر بما هو معروف من معروفات 
الشرع» والنهي عما هو منکر من منکراته» ومعيار ذلك هو الكتاب والسنة› 
فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً» وينهى عما 
هو فيهما أو في أحدهما منكراًء» وإن قال قائل بما يخالف ذلك من أهل العلم 
فقوله منكرٌ يجب إنكاره عليه أولاء ثم على العامل به ثانيً»'. 

وحقيقة الأمر أن لآثار هذه القاعدة عند الأخذ بها على إطلاقها”" أثراً 
بالغ في انحراف المفاهيم العقدية الأساسية» مع أن الأمر واض في أن 
القاعدة بالنظر إلى أصل وضعها لم يقصد بها الواضعون لها تعميم الإطلاق 
كما هو ظاهر» وهذا ما جعل الشوكاني يقول مبيناً خطورة إطلاق هذه 
القاعدة: «وأما ما سيأتي للمصنف” في السير من أنه لا إنكار في مختلف 
فيه على من هو مذهبه فتلك مقالة تستلزم طي بساط غالب الشريعة . 


(0) السيل الجرار ٥۸۸ /٤‏ وانظر: شرح النووي على مسلم۲/ ٠٤‏ . 

(۲) ومثل ذلك القاعدة الدعوية الشهيرة (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا 
فیه) . 

(۳) يعني المهدي أحمد بن المرتضى صاحب كتاب الأزهار في فقه الهادوية؛ فالسيل الجرار 
حاشيةٌ عليه» ويعني بالسير كتاب السير من الأزهار . 

() السيل الجرار۳/ ۲١۸‏ . 


الفصل الثالث 


التول الجامج في معيار التذكير بالإنكار 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


الميحث الأول 
بيان القول الجامحع في معيار التذكير بالإنكار 


القول الجامع في معيار التذكير بالإنكار هو: أن الإنكار يشرع عند ظهور 
مخالفة النص بضوابط فهمه التي ثلقيت منه» وتناقلها أهل العلم في أصولهم 
وکتبهم» وعلی هذا تجتمع عبارات آهل العلم . 
© أبعاد «القول الجامع»: 

وقد سماه الكاتب «قولًا جامعاً» ولم يسمه «قولا راجحاً» لأن حقيقة 
أقوال السابقين توول إليه» وإنما اختلفت عباراتهم مع آنها تدور حول هذا 
المعنى لرغبة كل منهم الدقة في التعبير عن مرادهء ولليقين في أن المذاهب 
المختلفة إنما تدور حول اللص» والاستنباط منه. 

فالحقيقة التي تظهر من استقراء أقوال الأئمة أنها تجتمع على حقيقةٍ 
واحدة لا يخالف فيها أحد من المتقدمينء أو ظنوا أن الأصلح في المخاطبة 
أن يعبروا بما عبروا به خاصة والعلم مزدهرٌء ودولة الإسلام قائمة قياماً دونه 
کل قیام» ولم یکن قد نبغ من ْمل عباراتهم ما لا تحتمل كما هو الحال 
اليوم» ولذا أطلق الباحث على آرائهم مصطلح «قول» لا رأي لأنها في 
الجملة لا تختلف . 

وقد أجمع على ذلك المسلمون بدءاً من الصحابة رضي الله عنهم كما 
في قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: «أراهم سيهلكون! آقول: 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


. ا . ۴ )0 ٢‏ : 
قال النبي بء ويقول نهى أبو بكر وعمر»"» مروراً بأهل العلم مثل الإمام 
ابن حزم - رحمه الله تعالى - الذي قال: «ولما وصفناه من أنه إذا لم يكن 
إجماع فلا بد من الخلاف ضرورة لأنهما متنافيان إذا ارتفع أحدهما وقع 


الرجوع إليه من القرآن والسنة بقوله كك : «قين رع في سىء ر E‏ 
والرسول إن كم ومنو باه الوم الأَحر [النساء: .]١۸‏ 

وقال سبحانه وتعالی عن نبیه 5 : وما ينطق عن اوی و إن هو الا و 
ى %69 [النجم .]٤ -٠:‏ 

وقال کك: «ووانراً يک الێڪر لمي لتاس ما نر إل عله 
كروت [النحل : .]٤٤‏ 

فصح أنه لا يحل التحاكم عند الاختلاف إلا إلى القرآن والسنة» . 

ويذهب الإمام النووي إلى القول بأنه: «ليس للمفتى ولا للقاضي أن 
يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلي" فلم 
يجعل المذهب هو المعيار للإنكار. 

وقرر الإمام النووي أنه «لا يُْكرُ مختلّف فيه»» تقييداً لقاعدة «لا إنكار في 
مسائل الخلاف» بالمسائل التي لا نص فيهاء ولا إجماع» ولا قياس جلي . 

ما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرح في كتابه «إقامة الدليل على إبطال 
(۱) أحمدا/ ۳۳۷ . 


(۲) النبذة الکافیة ص۲۹ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد و 


التحليل» بأن معيار الإنكار هو النص» وتبعه تلميذه ابن القيم في إعلام 
الموقعين» حيث وضع ابن القيم لذلك عنواناً ظاهرا فقال: «خطاً من يقول لا 
إنكار في مسائل الخلاف» ”قاتلا : «وكيف يقول فقي : لا إنكار في المسائل 
المختلف فيها» والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم 
إذا خالف كتاباً أو سند وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء» . 

ثم بين أن الإنكار لا يتوجه على المسائل الاجتهادية : «وأما إذا لم يكن 
في المسألة سنةٌ ولا إجماعًء وللاجتهاد فيها مساعٌ لم تنكر على من عمل بها 
مجتهداً أو مقلدا» . 

وذهب الزركشي إلى أن الخلاف لم يزل «بين السلف في الفروع ولا ينكر 
أحد على غيره مجتَهّداً فيه“ ٠‏ وإنما ينكرون ما خالف نصاً أو إجماعاً قطعيا 
أو قياساً جليا» . 

وشدد على ذلك الإمام الشوكاني بقوله: «فالواجب على من علم بهذه 
الشريعة ولديه حقيقةٌ من معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفاً» وينهى 
عما علمه منكرأًء فالحق لا يتغير حكمه» ولا يسقط وجوب العمل به» 
والأمر بفعله» والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل» أو اجتهاد مجتهد 
أو ابتداع مبتدع . فإذا قال تارك الواجب أو فاعل المنكر : قال بهذا فلانٌ»ء أو 
() إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۸ . 
)۲( إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۸ . 
() إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۸ . 
() يعنى المسائل الاجتهادية لا الخلافية بدليل ما بعده . 
0 المنثور في القواعد الفقهية ٠٤١١/۲‏ . 


لا إنکار فى مسائل الاجتهاد 
سے 
ذهب إليه فلانٌ أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في 
کتابه العزیز :#وما ءاندک السو فخ دوه وما هدك عله اھا [الحشر :۷] 
فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله كي . 

وأكد على ذلك الإمام ولي الله الدهلوي”'. 

أدلة هذا القول إجمالا: 

لقد قام الإجماع القطعي على اعتبار النص معيار الإنكار والتذكيرء لا 
محيد عنه» ولا محيص منه للمسلمين في التعامل مع المسائل الشرعية» ومما 
يمكن الاستدلال به لزيادة الاطمئنان: 

)١‏ أن هذا هو الذي قام عليه الدليل الصحيح الصريح الذي لا معارض 
له کما في قوله ك : إن ر رشو آله والرسول ن ك ومون 
بألل الوم لاخر [النساء: »]٥۸‏ ایر أ ما ازل لک م من رن ولا يعوا ِن 

بے آلا [الأعراف : ۲]ء #ولو رذوة إل الرسول وإ أؤلي لمر م 
أعلمة الذي كنطو مه [النساء: ۸۳]. 

فالرد عند التنازع إلى غير القرآن والسنة حرام" بل إن الرد عند التنازع 
إلى غير الشريعة المعصومةء والاحتجاج بهذه القاعدة على النص - 
الشوكاني - يظهر كآنه نوع من التشريع» وإظهار نبوة جديدة بعد نبوة النبي 
كما قال : «وربما يقوم في وجهه من یرید تقوم الباطل فیقول له «لا إنكار 


4 


(1) السيل الجرار ٥۸۸ /٤‏ . 
(۲) انظر: حجة الله البالخة ٤٤۳ /١‏ . 
(۳) انظر : حجة الله البالغة ٤٤۳ /١‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


في مسائل الاجتهاد» فيقال له: ومتى فوض الله سبحانه وتعالى من يدعي 
الاجتهاد على الشريعة التي أنزلها على رسوله بي وجعله حاكماً فيها بما شاءء 
وعلى ما شاء فإن هذه نبوةٌ لا اجتهاد» وشريعةٌ حادثةٌ غير الشريعة الأولىء 
ولم يرسل الله سبحانه إلى هذه الأمة إلا رسولا واحد». 

)١‏ أن هذا هو الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم من مسائل 
خلافية» وكان يجري بينهم التذكير والإنكار بالمجادلة والمحاورة ثم يفيء 
منهم من فاء إلى النص. 

۳) وقد امتنع بعض الصحابة ومنعوا من اتباع اختيار الحاكم في المسألة 
الخلافية» وأنكروا عليه» فكيف غيره. 

)٠‏ وهذا هو الذي قال به السلف الصالح ونصوا عليه. 

٥‏ وهو الذي نص عليه أئمة المذاهب الأربعةء وشددوا على التحاكم 


Ê 


)٦‏ وهذا هو الذي تدل عليه عبارات أصحاب الأقوال السابقة عند التحقيق 
فإن حاصل ما ذكروه أن هذه القاعدة الفقهية الجليلة «لا إنكار في مسائل 
الخلاف» ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدةٌ بما لم يُخالف فيها نص أو 
إجماعٌ أو قياس جليْ» أما إذا كان القول الآخر ضعيفاًء أو بعيد المأخذ» أو 
لیس له حظ من النظر فالإنكار فيه مشروع . 

۷ أن هذا هو السبيل الوحيد لوحدة المسلمين: فإنه لا يمكن جمع 
المسلمين إلا بردهم إلى النص الصحيح الصريح بشروط الاجتهاد المعلومة 


(۱) السیل الجرار۳/ ۲٠۸‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


في الاستنباط منه» أما إذا قبل أن يكون المتحاكم إليه هو المذاهب» ويكون 
الخلاف مرجعاً كما حدث في القرون المتأخرة؛ فإن الشريعة الواحدة تصير 
بالمذاهب كشرائع متعددة متنافرة"'. 

ولکن هل هذا ينسجم مع قوله كلك : ن الیب رفا ويم اوا شيعا 

لست منم في ىچ [الأنعام :۹١٠]؟‏ هل جم هذا الكلام الضعيف مع 
قوله کون هو اک أ وود وأا ر يڪم فقون فطعو أ رر بیت 
زا حزی با لدم ی € [المۇمنون:۳٥]؟.‏ 

نعم! قد تكون التوسعة ظاهرة في اختلاف التنوع بالسر والجهر في 
البسملة» وبتنوع عدد تكبيرات العيد والجنازة» وبالسر والجهر في صلوات 
الليل مما ورد بكل منها ما صح من الأخبار» وقد تكون التوسعة ظاهرة في 
اختلاف التضاد نظراً لاختلاف الاجتهاد فيما يصح فيه مع بقاء عواصم الأخوة 
والجماعة والألفة وتحري الصواب» ولكن كيف تكون التوسعة في أن يكون 
الاختلاف دليلا ليختار كل ما يشتهيه ويطلبه» على آنه لا ينبغي أن ينساق 


(1) أما ما قاله المناوي في فيض القديرا/ ۲٠۹‏ «الشريعة الواحدة كشرائع متعددة بث النبي 
بكلها لئلا تضيتق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله ك على المجتهدين دون 
غیرهم» ولم يكلّفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم السمحة السهلة» فاختلاف 
المذاهب نعمةٌ كبيرة» وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة» فالمذاهب التي استنبطها 
اساب فمن عام" من آقواله وأفماله على تنوعها کشرائع متعلدة ل٥٤‏ فهو في جا اقل عن 
متعددة متآلفة » كما في تعدد القراءات» وتنوع الكفارات وحق المسلم في اختيار أيها شاء» 
ومثل التوسعة في المسائل الاجتهادية بحسب ما سبق . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


المرء وراء عواطف يتوهمهاء ويستدل عليها من حديث محل نظر”. 

وأن يكون ذلك هو السبيل الوحيد لوحدة المسلمين؛ فذلك لأن الفقهاء 
الذين يختلفون في المسألة الواحدة يمكن أن يرد بعضهم على بعض وفق 
الأدلة العلمية التي يميل إليها كل منهم مع شرح بعضهم لبعض صدره» 
واطمئنانه إلى صدور اجتهاده عن غيرة للدين» والبحث عن هدى الله 
المستقيم» كما كان شأنهم مذ نبخت المذاهب المتبوعة حيث تجري 
النقاشات بين الليث بن سعد ومالك» والشافعي وأصحاب أبي حنيفة» 
والشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل» وذلك ما نشاهده من حال 
الدول المتقدمة في هذه الأيام. 

۸ والرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة الصحيحة» واعتبارهما معياراً 
لالإنكار» والتذكير» والنصح هو الذي يوازن بين قاعدة «لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد» وبين القواعد الفقهية الآأخرى مثل: «سد الذرائع»» و«الأخذ 
بمذهب الاحتياط». و«استحباب الخروج من الخلاف»» و«اتقاء الشبهات»› 
«الزجر عن تتبع رخص الفقهاء»» وقاعدة «الحذر من زلل العلماء». 

فالمسائل الخلافية ليست كالمسائل الاجتهادية التي تهر فيها الحجج 
العلمية دون إنكار لقوة الخلاف فيهاء لكن زلة العالم في المسألة الخلافية 
توجب الرجوع إلى النص. 

٩‏ وهذا هو الذي ينسجم مع القواعد الشرعية القطعية مثل: «وجوب 


(۱) هما حديثان (اختلاف أمتي رحمة) (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» ولأهل 
العلم كلام في هذين الحديثين . 


aS‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


التذكير»» و«النصيحة)» «ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» 
وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر»» «والرد عند التنازع إلى الكتاب 
والسنة). ۰ 

١‏ أن ذلك هو الذي يحقق المقاصد الإسلامية: من جعل الشريعة هي 
الحاكمة» والفاصلة بين المختلفين» وهو الذي يحقق نبذ الهوى» ومخالفتهء 
وإخضاع النفس للشريعة» كما قرر محققو العلماء نه «ليس للمقلد أن يتخير 
في الخلاف» كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على 
المقلدء فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في 
خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه» وربما استظهر 
على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين» وقواه بما روى من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم». 

وان صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابيا أو 
غیره فقلده فیما آفتاه به فیما له أو عليه وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين . 

فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث لأن كل واحدِ منهما 
متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتبا للهوى» فليس إلا الترجيح بالأعلمية 
وغيرهاء وأيضاً فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد 
فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلدء ولو جاز تحكيم 
التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاك». 


. ٠١۲ /٤تاقفاوملا‎ )۱( 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد GD‏ 


أن هذا هو الكفيل بإرساء قواعد الشريعة التي تبين كون الشيء حلالا أو 
حراماً» فإن المعايير السابقة"“جعلت بيان كون الشيء حلالا أو حراماى 
منكراً أو معصية أو معروفاً عائدٌ إلى ما قرره أصحاب المذاهب وقد يوجد في 
المذهب الواحد أكثر من قول» وليست الشريعة هي ما يقرره فلانُ من الأئمة 
بحسب فهمه للشريعة» بل ما ثبت من النص» واتضح فيه فهم الرسول 5 
بأنه كذلك» وقد شدد العلماء في هذا الباب على اعتبار النص الصحيح هو 
المقياس لاعتبار المنكر منكراً. 

قال الشوكاني - وهو يتكلم عن فقه الاحتساب -: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هما العمادان العظيمان من أعمدة هذا الدين» والركنان 
الكبيران من أركانه» وهو مجم على وجوبهما إجماعاً من سابق هذه الأمة 
ولاحقهاء لا يعلم في ذلك خلاف - ثم قال -: وظهور كون هذا الشيء 
منكراً يحصل بكونه مخالفاً لكتاب الله سبحانه وتعالى» أو لسنة رسوله ڳل 
أو لإجماع المسلمين»'. 

كما أن التعبد إنما يكون بترك ما نهى عنه الشرع أو فعل ما طلبه» ولا 
يكون التعبد بالخلاف بأي حال» وإنما ذلك من عمل الذين يريدون الدين 


(1) ربما يقول البعض هنا: قد جعل البحث مذاهب العلماء المتبوعين في مقابل النص» كأنهم 
لا يصدرون عن النص!وفي هذا امتهانٌ لهم ومعاذ الله أن يظن الباحث هذا بالأئمة» وإنما 
المراد الإتيان بضابط لا يختلف عليه اثنان وتثبت له العصمةء وتكمل الاأمة ممثلة بفقهائها 

. ٥۸١ /٤رارجلا السيل‎ )۲( 


aE:‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


بالتشهي وهو المسمى بالهوى شرعأء كما قال ابن عبد البر: «الاختلاف ليس 
بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر لهء ولا معرفة عنده» 


ولا حجة في قوله»' . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ٠٠۹‏ . 


لا إنکار فى مسائل الاجتهاد (r)‏ 


المبحث الثاني 


الإنكار في المسائل الخلافية في عهد النبي 44 
مح وحدة الصف ورقي الأأسلوب 

النص معيار الإنكار هو الذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبي 5 وبعده للنظر فيما بينهم من مسائل خلافية» وكان يجري بينهم 
التذكير والإنكار بالمجادلة والمحاورة مع الخلق الرفيع والأدب العالي وحمل 
بعضهم لبعض على أحسن المحامل حتى وإن غلظت العبارة أحياناً ثم يفي 
منهم من فاء إلى النص» وهذا كثير وافرٌ» ومن أمثلته : 

)١‏ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بعث النبي ب خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويآسر» ودفع 
إلى کل رجل منا آسیره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا 
أسيره فقلت : واللّه لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجلٌّ من أصحابي أسيره» حتى 
قدمنا على النبي 45 فذكرناه فرفع النبي 4 يديه فقال : «اللهم إني آبراً إليك 
مما صنع خالد مرتین»'. 

ونلحظ هنا أن ابن عمر ومن معه أبوا طاعة الأمير فيما ظهر لهم أنه 
يخالف الشرع» وأآقرهم النبي بي على ذلك وعَرَّض بخالدٍ أن يفعل ما لا 
ينبغي» ويأمرهم به» مع أن خالداً هنا كان الأمير» واجتهد فيم أمرهم به. 


. ۱٥۷۸ /٤ البخاري‎ )( 


TO‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


۲) عن على له قال: بعث النبى بليّسرية فاستعمل عليها رجلا من 
الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغضب» فقال: أليس أمركم النبي 45 أن 
تطیعونی؟ . قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لى حطباًء فجمعواء فقال: أوقدوا 
ناراے فأوقدوهاء فقال : ادخلوهاء فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضاء 
ويقولون: فررنا إلى النبى به من النار» فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن 
غضبه» فبلغ النبي #5 فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة› 
الطاعة فى المعروف)' . 

ويظهر هنا جاياً أنه لم يكن عندهم نص بالامتناع عن طاعة الأمير» بل 
النص الصريح بطاعته» إنما قاسوا الآمر» ورجعوا إلى المقاصد العليا 
للإسلام» فأقرهم النبي ي وبين لهم خطورة الطاعة» ولم يشفع لهم حسن 

۳) عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في 
نفر فقالوا: واللّه ما أخذت سيوف الله من عنق عدو اللّه مأخذها قال: فقال 
أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي ب فأخبره فقال: «يا 
فقال : يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا! يغفر الله لك يا أخي” . 

انظر إلى الخلاف بين أبي بكر وبين أولئك النفر المؤمنين رضي الله عنهم 
في كيفية توجيه الخطاب لأبي سفيان لم يث ضغينة بينهم» بل ارتفعت 


.n ۷ /٤ملسم‎ (۲) 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد ەگ 


نفسياتهم عن التأثر بالخلاف في معالجة القضية التي أمامهم على الرغم من 
اختلاف الأسلوب في محل النزاع» على أن المرجع في تصحيح الوجهة هو 
النبي 5 الذي بان للشاكي ضرورة أخذ الصفح ممن اشتكى منه. 

)٤‏ عن أنس بن مالك قال: كان عبداللّه بن رواحة إذا لقي الرجل من 
أصحاب رسول الله 45 قال: تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل» 
فغضب الرجل فجاء إلى النبي بل فقال: يا رسول الله! ألا ترى إلى ابن 
رواحة يَرْعَّبُ عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فقال النبي بل : «يرحم الله ابن 
رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة». وواضح أن النبي أقر 
الرجل على إنكاره على ابن رواحة لكنه بين له خطاً فحوى الإقرار. 


(۱) أحمدا/ ٠‏ وفي مجمع الزوائد ۷٦/٠٠١‏ : «وإسناده حسن)» وضعفه محقق المسنده 
ومثل كلمة ابن رواحة جاء عن معاذ فى البخاري٠/‏ ۷ تعليقاً. 


0 لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


المبحث الثالكث 


الإنكار في مسائل الخلاف بعد عهد النبي 5 

لقد امتد الإنكار في مسائل الخلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم إلى ما بعد عهد النبي 4 ولكن مع وحدة الصف ورقي الأسلوب› 
ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ إنكار الصديق 4# على من اقترحوا حبس جيش أسامة» فعن أبي 
هريرة ظه قال : «إن رسول الله ل وجه أسامة بن زيد في سبع مائة إلى الشام 
فلما نزل بذي خشب قبض النبي ييي وارتدت العرب حول المدينة واجتمع 
إليه آصحاب رسول الله کي فقالوا: يا أبا بكر! رد هؤلاءء توجه هؤلاء إلى 
الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرت 
الكلاب بأرجل آزواج رسول الله ل ما رددت جيشاً وجهه رسول الله لل 
ولا حللت لواء عقده رسول الله ي . فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل 
يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من 
عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم» وقتلوهم» 
ورجعوا سالمين» فثبتوا على الإسلام. 

ونلحظ أن المصلحة التي كانت في حبس الجيش هنا أظهر ما تكون بحسب 
المقياس البشري» ولكن أبا بكر ما كان ليؤخره» وقد كانت وصية النبي 5ل 
بإنفاذه قبل أن يموت» فهذه مصلحة في مقابل نص» فينبغي أن لى . 


(1) الاعتقاد للبیهقی ص٥٤۳»›‏ وقد روي من وجوه أخرى. 
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۲) الرجوع إلى النص في تنازع بين النعمان بن مقرن المزني والمغيرة بن 
شعبة في إدارة معركة حربية : وذلك بعد أن تأكد النعمان أن الظروف الحربية 
موائمة للعمل بالنص» وأنكر النعمان على المغيرة نظره إلى مصلحة أخرى 
في مقابل النص فقد قال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرة العدو في نهاوندء 
وهم يأتون ساحة المعركة أرتالا بعضهم إثر بعض» والمسلمون ينتظرونهم 
فلا يناجزونهم : لم أر الوم فشلا! إن عدونا يتركون أن يتتاموا فلا يُغْجَلواء 
أما واللّه لو أن الأمر إلي لقد أعجلتهم به» وكان النعمان رجلا بكاء فقال: قد 
كان الله جل وعلا يشهدك أمثالها فلا يخزيك ولا يعري موقفك. وإنه واللّه 
ما منعني أن اناجزهم إلا بشيء شهدته من رسول الله 4# . أن رسول الله لل 
كان إذ غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات» وتهب 
الأرواح» ويطيب القتال . . ٠.‏ الحديث» ثم انتصر المسلمون في المعركة» 
وشهد الانتصار على نفاذ بصيرة النعمان . 

۳) إنكار عدد من السلف على عمر بن الخطاب ا4بعض اجتهاداته : 
أنكر شيبة بن عثمان العبدري على الفاروق - رضي الله عنهما - عزمه على 
توزیع مال الكعبة كما رواه البخاري عن أبي وائل: قال: جلست إلى شيبة 
في هذا المسجد» قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت أن لا 
أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت : ما أنت بفاعل! . 
قال :لِمَ؟ قلت : لم يفعله صاحباك . قال: هما المرءان يقتدى بهما" . 


. ٦٤ /۱١ ابن حبان‎ )۱( 
. ۲10٥ / ٦ البخاري‎ )( 
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والإنکار هنا لاختیار الحاكم في مسألة اجتهادية لا نص فيها ببخصوصها 
إلا وجوبتب الاقتداءء وتم الإنكار قبل الفعل . 

وقوله: لم يفعله صاحباك؟ فيه فائدة في تكوين البصائر الإيمانية للسياسة 
الواقعية فإن منا من يزعم أن السابقة التاريخية من عمل المسلمين في عهد 
الخلفاء الراشدين لا تعد دليلا على شيء» وهذا زخرف من القول ظاهر؛ فإن 
الأصل في السابقة التاريخية هو قول النبي #5 : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»'» وقوله ي : «اقتدوا باللذين من بعدى أبي 
بکر وعم ونحو ذلك . 
الله عنهم نهيه عن التمتع بالحج: فعن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل آنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل آمر 
الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك بن قيس : فإن 

وعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام 
وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال عبد الله بن 
عمر: هى حلال .فقال الشامى : إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن 


(۱) سنن أبي داود /٤‏ ¥„ 
)۲( الترمذي ە/ 1° . 
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عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله َل أأمر أبي نتبع أم أمر 
رسول الله 4 . فقال الرجل: بل أمر رسول الله يك . فقال: لقد صنعها 
رسول الله عل" . 

وهنا نلحظ أن الإنكار كان لاختيار الحاكم» وفي هذين الحديثين 
تحريض ظاهرٌ على نقض اختيار الحاكم حال ظهور مجانبته للراجح شرعأ 
مع أن عمر إنما اجتهد بالنظر إلى مقاصد أخرى في الشريعة» ولم يقل أحد 
في هذه الحالة لا إنكار عليه لآنها مسألة فرعية خلافية . 

كما أنكر سالم بن عبد الله بن عمر على جده نهيه عن التطيب بعد رمي 
الجمرة قبل طواف الإفاضة» فقد قال سالم: قالت عائشة: «كنت أطيب 
النبي ي بعدما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت» قال سالم: فسنة 
رسول الله يي أحق أن نأخذ بها من قول عمر». 

)٤‏ إنكار ابن مسعود وغيره على عثمان بن عفان إتمام الصلاة بمنى : فعن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: صلی بنا عثمان بن عفان 4 بمنى آربع ركعات . 
فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود اه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله 
بمنی رکعتین» وصلیت مع أبي بکر ظڈه بمنی رکعتین» وصلیت مع عمر 
ابن الخطاب 44 بمنى ركعتين » ثم تفرفت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع 
ركعاتِ ركعتان متقبلتان» وفي رواية : أن عبد الله صلى أربعاًء فقيل له: 


(۱) الترمذي ۳/ ۱۸٩‏ . 
(۲) مسند أحمد /٦‏ ° . 
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عبت على عثمان ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر . 

)٥‏ إنكار ابن عباس 4 على علي 4# حرقه للمرتدين لوجود النص»› 

وتصديق علي له: فعن عكرمة أن عليا 4# حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال : 
لو كنت آنا لم أحرقهم لأن النبي ب قال :«لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم 
كما قال النبي بل : «من بدل ينه فاقتلوه»" فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابن 
عباس . 
١‏ إنكار علي بأسلوب بليغ على ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - 
فتياه في قضية فرضية : فعنه هه أنه أتى في فريضة ابني عم أحدهما أخ لأم 
فقالوا: أعطاه ابن مسعود المال كله فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان 
لفقيها! لكني أعطيه سهم الأخ للأم ثم أقسم المال بينهما“ . 

۷ إنكار عائشة - رضي الله تعالى عنها - على عددِ من الصحابة رضي 
الله عنهم بأسلوبها الراقي المتميز» وبيانها الصواب فيما أخطأوا فيه : 

أ) إنكارها على عمر له : فقد نكرت عليه في حديث تعذيب الميت 
ببكاء أهله: فعن ابن عباس قال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا 
بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال : اذهب فانظر من هؤلاء الركب . 
فنظرت فإذا هو صهيب قال : فأخبرته فقال: ادعه لي . قال: فرجعت إلى 
صهيب فقلت : ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل 
(۱) ابو داود۲/ ۱۹۹ . 

(۲) البخاري۳/ ۱۰۸۹ . 
(۳) الزيادة عند الترمذي)٤/ ٥۹‏ . 
)€( الدارقطني٤/‏ ۸۷ . 
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صهيب يبکي يقول: وا آخاه وا صاحباه فقال عمر: يا صهيب آتبکي علي؟ 
وقد قال رسول الله كك : «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه» . فقال ابن 
عباس : فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر! لا واللّه 
ما حدث رسول الله £ : إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال: «إن 
الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» قال : وقالت عائشة: حسبكم القرآن 
ألا رد و ودد لى 3© [النجم :۳۸] قال : وقال ابن عباس عند ذلك : 
واللّه أضحك وأبكى'. 

ب) إنكارها بأسلوبها الراقي على ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - 
مثل ذلك فعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن! سمع شيا 
فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله 4 جنازة يهودي وهم يبکون عليه 
فقال : «أنتم تبكون وإنه ليعذب»» وفي لفظ : فقالت عائشة : غفر الله لأبي 
عبد الرحمن! أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطاً إنما مر رسول الله كلل 
على يهودية ببكى عليها فقال: «إنهم ليبكون عليها وأنها لتعذب في 
قبرها»" . 

وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب 
عند الإحرام فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل . قال فذكرته 


(۱) مسلم ۲/ ۲ . 
() مسلم ۲/ ۷% . 


() الترمذي ۳/ ۳۲۸ . 
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لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله َل 
فیطوف على نسائه ثم یصبح محرما ینضخ طیبا" . 

وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد 
صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة ثم قال له: كم اعتمر 
رسول الله كك قال: أربعا إحداهن في رجب» فكرهنا أن نرد عليه. قال 
وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة: يا أماه» يا أم 
المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول 
إن رسول الله ك اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب قالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله ي عمرة إلا وهو شاهدء وما اعتمر في 
رجب قط . 

ج) إنكارها على ابن مسعود 4# : فعن أبي عطية الوادعي قال: دخلت آنا 
ومسروق على عائشة فقلنا: إن ابن مسعود قال : من أحب لقاء اللّه أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء» والموت قبل لقاء الله فقالت: يرحم 
الله أبا عبد الرحمن حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره» وسأحدثكم عن 
ذلك : إن الله إذا اراد بعبده خیراً قيض له ملکاً قبل موته بعام فسدده ویسره 
حتی یموت» وهو خير ما کان» فإذا حضر فرأى ثوابه من الجنة فجعل يتهوع 
نفسه ود أنها خرجت» فعند ذلك أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإذا أراد 


. ۸٤٩ مسلم۲/‎ ۰۱۰٤ البخاري۱/‎ )1( 
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بعبد سوءاً قیض له شیطاناً قبل موته بعام» فصده وأضله وفتنه حتی يموت شر 


ما کان» ویقول الناس: مات فلان» وهو شر ما کان» فإذا حضر فرأی ثوابه 
من النار جعل يتبلع نفسه ود نه لا يخرج» فعند ذلك كره لقاء الله وكره الله 
لاء ۰ 

د) إنكارها على أبي هريرة 4# : فعن أبي هريرة ط44 قال : قال رسول الله 
: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراً؛ فقيل لعائشة 
رضي الله عنها: إن آبا هريرة يقول: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له 
من أن يمتلئ شعرأ). فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يرحم الله أبا هريرة 
حفظ آول الحدیث ولم یحفظ آخره» إن المشرکین کانوا يهاجون رسول الله 
فقال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراً» من 
مهاجاة رسول الله عل . 

وكان أبو هريرة 4# يفتى أن من أدركه الفجر وهو جنب فقد أفطر فبلغ 
ذلك عائشة - رضى الله عنها - فقالت : يرحم الله أبا هريرة لم يحفظ كان 
رسول الله بي يخرج الى الفجر ورأسه يقطر من ماء الجنابة ثم يصوم فبلغ 
ذلك أبا هريرة 4# فقال : هي أعلم منى فرجع عن قوله» ولفظ مسلم: عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة 
اه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم . فذكرت ذلك 


. 0۸۷ مصنف عبد الرزاق"/‎ )١( 
. ۲۹٦ /٤راثآالا (۲)شرح معاني‎ 


(۳) الآثار لأبي يوسف القاضى ص١۸١‏ . 
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لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن 
وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فسألهما 
عبد الرحمن عن ذلك قال : فكلتاهما قالت : كان النبي 4 يصبح جنبا حلم 
ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» فذكر ذلك له عبد الرحمن 
فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى بي هريرة فرددت عليه ما يقول . 
قال : فجتنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كلهء فذكر له عبد الرحمن فقال 
أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال نعم قال : هما أعلم . ثم رد أبو هريرة ما كان 
يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من 
الفضل» ولم أسمعه من النبي ي قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في 
ذلك . قلت لعبد الملك : أقالتا في رمضان؟ قال : كذلك کان یصبح جنباً من 
غیر حلم ثم يصوم. | 

۸ أمهات المؤمنين ينكرن على عائشة - رضي الله عنهن - اختيارها في 
رضاع الكبير» ويأبين الأخذ به مع بقاء المودة والأخوة: فقد قالت لها أم 
سلمة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي . قال 
فقالت عائشة : أما لك في رسول الله ية إسوة قالت: إن امرأة بي حذيفة 
قالت : يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل» وفي نفس أبي حذيفة 
منه شيء . فقال رسول الله ل : «أرضعيه حتى يدخل عليك»» ثم قالت أم 
سلمة : أبى سائر زواج النبي بل أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن 
لعائشة : واللّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ي لسالم خاصة» 


0( مسلم۲/ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائ . 

٩‏ ابن عباس ينكر على عدد من الصحابة رضي الله عنهم : فقد أنكر ابن 
عباس على معاوية استلامه غير الركنين اليمانيين حيث أخرج البخاري عن 
أبي السَعَاءِ أنه قال : وَمَنْ يقي شيا من البيْتٍ وان مُعَاوِيةٌ يَسْمَلِمُ الأَرْكانَ 
فقال له ابن عَبّاس رضي الله عنهما: أنه لا يُسْمَلّمُ هان الرْكَانِ فقال ليس 
شَيْءٍ من البَيْت مَهْجُورًا . 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود» وإن يكن قالها فزلة من 
عالم - في الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق - قال الله تعالى : يتا 
الذي ءامنا ذا كحم مومت نم طلقشوشً [الأحزاب ]٤۹:‏ ولم يقل إذا 

ورواه البيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس 
عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء إنما الطلاق 
لما ملك . قالوا: فابن مسعود قال: إذا وقت وقتا فهو كما قال . قال: يرحم 
الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نکحتموهر " . 

كما آنكر ابن عباس على المسور بن مخرمة فتياه بمنع المحرم من غسل 


)۱( مسلم ۲/ ¥ . 


() البخاري۲/ .٥۸۲‏ الترمذي۳/ ۲۱۳ . 
™( الحاكم۲/ YY‏ وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح اللإسنادء ولم يخر جاه» ووافقه 


الذهبي» ومال صاحب إرواء الخليل۷/ ٠١١‏ إلى أنه حسن» ورواه البيهقي في الكبرى (۷/ 
1( 


aS‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


رأسه: فعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواءء فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم 
رأسه» وقال المسور: لا يغخسل المحرم رأسه» فأرسلني عبد الله بن العباس 
إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل» وهو يستتر بثوب» فسلمت عليه 
فقال: من هذا؟ فقلت : آنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن 
العباس أسألك كيف كان رسول الله َه يغسل رأسه وهو محرم» فوضع أبو 
أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : 
صبًّ» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا 
رأيته ل يفعا . 

٠١‏ إنكار ابن عمر - رضي الله عنهما- ينكر على غيره: فقد آنكر على 
بن عباس منعه الحاج من طواف القدوم قبل الوقوف بعرفات كما رواء مام 
عن وَبَرَةَ قال : كنت جَالِسًا علد ابن عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجْل فقال : أيَضلْح لي أن 
طوف بالْبيَتِ قبل أن آي الْمَوْفَ . فقال : نعم! فقال: فإن ابن عَبّاس يقول 
لا تَطْفْ بالبيْتِ حتى تأي الْمَوْقف. فقال : ابن عُمَر مذ َج رسول الله 2 
كَطًاف بالْبيْتِ قبل أن بأتي مقف فقول رسول الله بلك احق أن تاح أو 
قول ابن عَبّاس إن كنت صَاوٌ. 

وذُكرَ لابن عمر أن أنساً يحدث أن رسول الله ل أهل بعمرة وحج فقال 
ابن عمر: يرحم الله أنساً. وهل أنس. إنما أهل رسول الله ل بالحج 


)۲( مسلم ۲/ 0 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد fw)‏ 


وأهللنا معه فلما قدم قال: «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة» وکان مع 
النبي ل هدي فلم يحل“ . 

وأنكر ابن عمر على أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي قولهم بعموم 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة إذ قال له : إن 
ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . 
فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول اللّه 
على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته . 

قال الشافعي : «أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء 
ورأى آنه لا ينبغي لأحدِ أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله“ . 

: آأمثلة غير ذلك من واقع الصحابة والتابعين‎ ١ 

أ) إنكار أم سلمة على سمرة بن جندب فتواه بقضاء صلاة الحائض ‏ . 

ب) إنكار أبي بن كعب على عبد الله بن مسعود قوله في ليلة القدر فعن 
زر بن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر! ما تقول في ليلة 
القدر فإن عبد الله يقول: من يقم الحول يصبها فقال: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن إنه ليعلم أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه عمي على 
ناس كثير لكي لا يتكلوا فوالذي آنزل الكتاب على محمد 5 إنه لفي رمضان 
(۱) أحمد ۷۹/۲ . 
(۲) فتح الباري ۱/ ۲٤۷‏ . 
() البخاريا/ ٦۷‏ . 
() الرسالة ۱/ ٠۲۹۵‏ . 
)٥(‏ فتح الباري۱/ ١‏ . 


لا إنکار فى مسائل الاجتهاد 
وإنها ليلة سبع وعشرين. قال قلت : أبا المنذر بم علمت ذلك؟ قال: بالآية 
التي حدثنا بها رسول الله كه فحفظنا وعددنا إنها لهي هي ما يستشنى قال: 
قلت لزر: وما الآية قال: تطلع الشمس غداتئذ كأنها طست ليس لها 
شعاع”' . 

ج) إنكار مجاهد على طاوس فتواه فيمن ترك رمي حصاة: عن ابن بي 
نجيح قال: سئل طاوس عن رجل ترك من رمي الجمار حصاة فقال: يطعم 
لقمة وربما قال: تمرة. فقال مجاهد: يرحم الله أبا عبد الرحمن ألم يسمع ما 
قال سعد بن أبي وقاص» إن سعداً قال : رجعنا من الحجة مع رسول الله 4 
وبعضنا یقول: رمیت بسبع حصیات وبعضنا یقول: رمیت بست فلم عب 
بعضنا على بعض وربما قال : فلم يعب هذا على هذاء ولا هذا على هذا" . 


3% ¥ 


() الطبراني في الکبير ۳٠١ /٩‏ . 
(۲) المختارة ۳/ ٠٤٤‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 
| المبحث الرابع 


الإنكار باأسلوب تذكيري أقوى عندما يبعد ماأخذ المخالف 

يأخذ الإنكار نوعاً من الحدة المطلوبة لبعد مأخذ أحد الطرفين عند 
الاختلاف» ويضعف الخلاف دون أن يؤّثر ذلك على حقوق الأخوة الواجبة» 
ويظهر هذا في آمثلة عديدة منها : 

)١‏ إنكار الصحابة رضي الله عنهم على بعضهم بأسلوب أعلى من حيث 
حدة الإنكار دون الخروج عن حقوق الأخوة العامة والطاعة: 

- فقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم اله بيعه وشراء 
بما يشبه صورة الربا فعن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة - رضي اللّه 
تعالى عنها - فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن 
أرقم؟ قالت: نعم! قالت: فإني بعته جاريةٌ إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه 
أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً. فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما 
اشتری آبلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل إن لم يتب . 

- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوتر من أول الليل فإذا قام سحراً جمع 
إلى وتره ركعة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد 
الرحمن إنه ليلعب بوتره. ما عليه لو أوتر أول الليل فإذا قام سحراً صلى 
رکعتین رکعتین فإنه یصبح على وتر" . 


() الدارقطني۳/ ٠٠۲‏ سنن البيهقي الکبریه/ ۳۳۰ . 
((9) الآثار ص1۹ . 


Gr)‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


- وأنكر ابن عمر على ابنه بلال اجتهاده في منع النساء من الصلاة في 
المساجد فعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله َه يقول: لا تمنعوا 
نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها . فقال بلال بن عبد الله : واللّه لنمنعهن› 
وفي لفظ : لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه 
سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله يي وتقول : 
واللّه لنمنعهر . 

وعلى الرغم من أن عائشة تكاد أن توافق هذا الاجتهاد عندما قالت: لو 
يعلم رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني 
إسرائیل"' إلا أن إنكار ابن عمر شديداً كما هو ظاهر. 

)١‏ إنكار الصحابة رضي الله عنهم على الحاكم اختياره بأسلوب أعلى في 
حدة الإنكار دون الخروج عن حقوق الأخوة العامة والطاعة: 

- فقد أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما- على غيره نهيهم عن حج التمة 
لمجرد اجتهاد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في ذلك فعنه قال : تمتع النبي 
ي فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس : ما يقول 
عرية؟ قال يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم 
سيهلكون أقول: قال النبي بب ويقول: «نهى أبو بكر وعمر” . 

وفي رواية : قال رجل من بني الهجيم لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد 


. YY / مسلم۱‎ (1) 


(۲) البخاري ۱/ ۲۹٦‏ . 
(۳) أحمدا / ۳۳۷ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد CD‏ 


تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال: سنة نبيكم 44 
وإن رغمت”. 

- وأنكر ابن عباس على عمر والصحابة رضي الله عنهم الذين قالوا 
بالعول مع تقادم الأمرء وقال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في 
مال نصفاً وثلثاً وربعاًء إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث» وأربعة أرباع . 

وعن عطاء قال: قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي» ولا 
بقولك» ولو مت أنا ونت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول. قال: فليجتمعوا 
فلنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم 
الله بما قالوا" . 

وظاهر أن المسألة التي ذكرها ابن عباس اجتهادية» ولكن ابن عباس زاد 
في حدة إنكاره في مسألة يظهر أن الصواب فيها مع غيره لاأ معه. 

- ومثل ذلك حدث لأبي الدرداء مع معاوية : فعن عطاء بن يسار أن 
معاوية بن آبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال ابو 
الدرداء: سمعت رسول الله 4 ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له 
معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ 
آنا أخبره عن رسول الله ي ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم 
قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له» فكتب عمر ابن 


)۱( مسلم۲/ ۲ .۰ 


(om‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثا بمثل وزناً بوزنِ'. 
6 الأساس الشرعي التعليمي لارتفاع حدة الانكار: 

ولعل هذه الحدة في الإنكار مطلوبة أحياناً عندما يبعد مأخذ أحد طرفي 
الخلاف ما دامت لا تؤثر على حقوق الأّخوة» ووحدة الجماعة المسلمة» 
وذلك لتنبيه الطرف الآخر لبعد مأخذه» وضرورة مراجعته لموقفه. 

وهذا سلوب نبويٰ كريم متبع في التعليم والتنبیه» ومما يشهد له قوله 5 
لأسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي نطق بالشهادة عملا بمصلحة 
متوهمة :«يا أسامة! أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قلت: كان متعوذاً. فما 
زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وهذا الموقف يدل على أمور منها: 

)١‏ أن الحدة قد تكون مطلوبة في الإنكار إن ضعف مأخذ أحد طرفي 
الخلاف . 

۲ لا ينبغي أن تنساق الظنون والأوهام في رصد تصرفات المنتمين 
لجماعة فكرية» أو حركة إسلامية من قبل أفراد في جماعة أخرى» فيفسرون 
كل تصرف ولو كان عملا خيرياً أو دعوياً محضاً بالسوء لمجرد انتمائه إلى 
اتجاه فكري أو حركي مغاير. 

ما هكذا يظن المسلم بأخيه المسلمء لقد سرت الظنون الكاذبة في 
أوساط أفراد بعض الحر كات ففرقت المسلمين» وأوغرت الصدور» ودنست 


. 1٤۳ /۲ الموطاً‎ )١( 
. ٠٥٥١ /٤ البخاري‎ )( 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد (rr)‏ 


صفاء النفوس . 

۳) وقوع الخطأً الذي تزداد فيه حدة اللإنكار من قبل طرفي لآخر:- لا 
يعني غمط فضيلة المنكر عليه» فإن النبي ي على الرغم من عتابه الشديد 
لأسامة أبقاه أميراً على البعوث حتى بعد وفاته ودافع عنه ي فقال وهو على 
المنبر: «إن تطعنوا في إمارته - يريد أسامة بن زيد - فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبله» ويم الله إن كان لخليقا لهاء وأيم الله إن كان لأحب الناس إلى 
وأيم الله إن هذا لها لخليق - يريد أسامة بن زيد - وأيم الله إن كان لأحبهم 
الي من بعده» فأوصیکم به فإنه من صالحیکم»'. 

فمتى تنصبغ نفسياتنا الدعوية على جمع هذه المعاني جميعاً؟ . 


. 1۸۸٤ /٤يراخبلا‎ )1( 


(rO‏ لا إنكار فى مسائل الأجتهاد 


(0) 


من اقوال السلف في معيار الإنكار 


أمر السلف باتباع النص› والرجوع إليه عند الاختلاف› وأظهروا قصور 
البشر غير المعصومين عن عدم الوقوع في الخطاًء وأكدوا أنه تقع من العالم 
الزلة› وشددوا في التحذير منها» ومن ذلك : 

- قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم :«ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بل . 

قال ابن عبد البر معلقاً: «هذا إجماعٌ لا أعلم فيه خلافا» وقد روى عن 
النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم في هذا المعنى ما ينبخي تأمله». فعن معاذ 
بن جبل 4# قال: قال رسول الله #5 : «إني أخاف عليكم ثلاثاء وهن 


(۱) انظر الأحاديث والآثار في ذلك في : 
مجمع الزوائد 1۸١ /١‏ وكذلك في ۲/ ۳٠۳‏ وما بعدهاء سنن البيهقي الكبرى /٠١‏ 
٧» ١‏ مسند أبي حنيفة ص ٠1۸‏ مساد البزار ۷/ ١٠٠١ء‏ جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر ۲/ ٠۳۳‏ إعلام الموقعين ۳/ ۲۸٠‏ التمهيد لابن عبد البر /١‏ ١٠٠٠ء‏ فيض 
القدير ٠٤١ /١‏ وكذلك /١‏ ۸۷ء الموافقات٤/ 1١۹‏ » والمذكورة أعلاه نبذة 
مختارة. 

(۲) القراءة خلف الإمام ص۴٠۲‏ عن ابن عباس ومجاهد» قرة العينين برفع اليدين في الصلاة 


ص۷۳ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد oS‏ 


كائناتٌ: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآنء ودنیا تفتح علیکه»» وقد ورد 
ذلك في عدة آثار يستأنس بها . 

- وعن زياد بن حدير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم زلة الإسلام؟ 
قال : قلت لا! قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الأئمة المضلين . 

- وقال معاذ بن جبل : «وإياك وزيغة الحكيم»› وحکم المنافق .فقيل : 
وكيف لي أن أعلم زيغة الحكيم؟ . قال: كلمة ضلالة يلقيها الشيطان على 
لسان الرجل» فلا يحملهاء ولا يتأمل منه» فإن المنافق قد يقول الحق فخذ 
العلم أنى جاءك فإن على الحق نورا“ . 

- وعن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت أبا الدرداء رضي الله تعالى 
عنه» ووعیت عنه» وأدرکت عبادة بن الصامت رضي الله تعالی عنه› 
ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهء فأخبرني يزيد بن 
عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه : الله حكم قسط تبارك اسمه هلك 
المرتابون» إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه 
الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن 


(1) والحديث في إسناده نظر» وإن كان المعنى ظاهرا. وانظر مع تخريجه في: مجمع 
الزوائدا/١۱۸‏ . 

(۲) مجمع الزوائدا/ ۱۸۷ . 

. A۲ الدارمي۱/‎ (۳) 


. وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه‎ c۸ /٤ مستدرك الحاكم‎ )٤( 


(r‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


فيقول: قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول ما هم 
متبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» اتقوا زلة 
الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة» ويلقي للمنافق كلمة 
الحتى قال قلنا: وما يدريك يرحمك الله أن المنافق يلقى كلمة الحق وأن 
الشيطان يلقي على الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا كلام الحكيم كل 
متشابه الذي إذا سمعته قلت : ما هذا؟ ولا ينئيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع 
ويلقى الحق فاسمعه فإن على الحق نور . 

وأنى تعرف زيغة الحكيم» وزلة العالم إلا بالرجوع إلى النص؟ وكيف 
یمکن عد ما صدر عن ای کان خلافاً مع احتمال أن یکون زللَا وإِن کان 
اجتهاداً ؟ وهنا بين معاذ ظ4 معيار معرفة الزلل برده إلى النص. 

- وقال سلمان الفارسي : «(كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» 
وتقولون: نصنع مثل ما يصنع فلان» وإن أخطاً فلا تقطعوا إياسكم منه 
فتعينوا عليه الشيطان» وأما مجادلة منافق بالقرآن؛ فإن للقرآن مناراً كمنار 
الطريق فما عرفتم منه فخذوا وما لم تعرفوا فكلوه إلى الله تعالى» وأما دنيا 
تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم». 

- وعن ابن عباس : «ويل للأتباع من عثرات العالم . قيل: كيف ذلك؟ 
قال : يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله َي فيترك 


(۱) سنن ابي داود٤/‏ ۲“ المستدرك ٥١۷ /٤‏ وقال الحاكم : (هذا حدیث صحیح على 


شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


لا إنكار فى مسائل الاجنهاد (ww)‏ 


قوله ثم يمضي الأتباع»”“ أي يمضون على قوله الأول. 


- ومثل ذلك تحذير آهل العلم من نوادر العلماء. . . وهي الشواذ» وفيها 
قال أبو بكر الآجري : «فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يُتبع 
على زلله» هذا قد نهینا عنه» وقد خف علينا من زلل العلماء»» وقد بوب 
ابن عبد البر لذلك» فقال: باب في خطاً المجتهدين من المفتين والحكام» 
ومن كلامه السائر في هذا الموضع: «شبه الحكماء زلة العالم بانكسار 
السفينةء لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير»“ . 

وهذه الآثار الجليلة التي نرى فيها أساطين العلم والتربية من الصحابة 
يكادون أن يتفقوا على ألفاظ بعينها في التعبير عن معنى واحد توضح لنا 
جملة حقائق منها: 

-١‏ أن العالم بشر كسائر البشر فليس كل ما صدر منه هو الهدى» 
أوالفعل الحق» آوالقول الفصل» بل هو مجتهد في إصابة الحق فقد يصيبه 
فيؤجر أجرين » وقد يُخالفه فيؤجر أجرأً واحدأء وهذا يجعل متابعيه وسائليه - 
من غير العامة المقلدين- يتبصرون في آقواله ويوازنون في فتواه بين آدلته 
وأدلة غيره» ثم ينظرون أيهما الحق . 

- أن وقوع الخلاف بين أهل العلم طبعي يعود لبشريتهم» فإما أن يكون 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ ٠۳١‏ . 
(۲) انظر: أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين ص۷١١١‏ . 
(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۲۹۰ . 
() انظر: جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۳۳۹ . 


(wry‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الخلاف لزلة واحد منهمء أو لخطئهء أو لعدم وصول العلم إليه» أو نحو 
ذلك من الأعذار. 

۳- أن العالم قد يفتي شيئاً لا يصح أن يُعتمد» وكونه أفتى بشيء خالفه 
فيه غيره لا يخول اتباعه على أية حال» ولذا كم خالف مقررو المذاهب كلام 
أئتمهم» وذكروا أن الأصح في غيره. 

ووضع الشاطبي في ذلك قاعدةٌ جامعة تبين قصور الاستدلال فقط بقول 
العالم في كل مسألةء ثم الاحتجاج بالخلاف دلالة على أن المسألة سهلة 
فقال : «إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة» ولا الأٌخذ بها تقليداً لهء 
وذلك لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشرع» ولذلك عدت زلة» وإلا فلو 
كانت معتداً بها لم يجعل لها هذه الرتبة» كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها 
إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه 
الإقدام على المخالفة. 

وبعضهم يظن أن الخلافيات فيها مصلحة للأمة بالتوسعة عليهاء ولكن 
الخلافيات قد تكون بعض الآراء فيها هي زلات لعلماء فهي عين مخالفة 
النص . 

والعالم وإن كانت زلته دون قصب ولا تعمد وهو في اجتهاده «(معذور 
ومأجور» لكن مما ينبني عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم» وقد قال 
الغزالي : إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهى في نفسها صغيرة - وذكر 
منها أمثلة - ثم قال : فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبقى شره 


. ٠١۷۲ /٤تاقفاوملا‎ )۱( 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ۹ 


مستطيرا في العالم أياما متطاولة فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه». 

لكنني آؤكد أن كل ما سبق لا يؤثر على مقدار العالم وتبجيله في وسط 
المجتمع المسلم؛ ولا یجعل آنباعه أیضاً يتبعونه في کل شي ویسلموه دینهم 
في کل شيء د تصباء ولا يجعل مخالفيهم يتشون عله عله تفي 
وتضليلا وتبديعاً بل غاية ما يفعلونه نصحهم بود» وإنكار خطأهم برفق . 

ولننظر في القصة التالية» وكيف تعامل معها محقق كالإمام الذهبي فيما 
لو صحت» فقد قال أحمد بن حنبل حنبل : «بلغ ب بن بي ذئب أن مالكا لم يأخذ 
بحديث البيعان بالخيار فقال: يُستَتابٌ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم قال 
أحمدٌ: هو أورع وأقول بالحق من مالك. 

قلت : لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام 
عظيم » فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث لأنه رآه منسوخاًء وقيل : عَمِلّ 
بء وحمل قوله «حتى يتفرقا» على التلفظ بالإيجاب والقبول» فمالك في هذا 
الحديث» وفي كل حديث له أجرء ولا بد فإن أصاب ازداد أجراً آخر» وإنما 
يرى السيف على من أخطاً في اجتهاده الحرورية» وبکل حال فكلام الأقران 
بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي 
ذئب فيه » ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل هما عالما المدينة 


(۱) الموافقات ١ /٤(‏ والعبارة فيها نظر إلا أن إثباتي لهذه المباحثة العلمية على هذا النحو 
إنما هو سنة أهل العلم وعادتهم في المباحثة على ما استشهد به علم اليمن الوزير صاحب 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم كي فكان يردد: وجدال أهل العلم ليس 
بضائر ما بين غالبهم إلى المغلوب. 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


في زمانهما رضي الله عنهها . 
وقد اعتذر الأمام أحمد للإمام مالك فى تأوله لهذا الحديث بما يدل على 


سعة صدره مع مخالفيه فقال: «ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله ذلك»'. 


%*% 3 


(۱) سیر اعلام النبلاء۷/ 1۱۳۹ء وقد ثبتت القصة عنهماء وانظر تفصيل ذلك في: أدب 
الاختلاف في مسائل العلم والدين ص٠۲١٠‏ 
(۲) تهذیب الکمال٥۲/ ٦۳۸۰‏ 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد fr)‏ 


المببحث السادس 


من اقوال الأثمة الأربعة في معيار الإنكار 

النقول عنهم في ذلك كثيرة» ومنها: 

أولا: من أقوال بي حنيفة يا وتقعيداته للمذهب : 

)١‏ «إذا صح الحديث فهو مذهبي»“. 

)١‏ «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه» قاله أبو 
حنيفة وأبو يوسف” . 

۳) «وإذا قلت قولا يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى وخبر الرسول كل؛ 
فاترکوا قولي». 

وفي بيان ذلك يقول ابن الشحنة : «إذا صح الحديث وكان على خلاف 
المذهب عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلده عن كونه 
حنفياً بالعمل به؛ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا صح الحديث فهو 
مذهبی) . 

وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة . 

فصار ما يدل عليه الدليل قولا للإمام» وإن لم يقل به بخصوصهء لأنه 


(1) رد المحتار على الدر المختارا/ 1۸ . 

() إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص١٠٤٠»‏ إيقاظ همم أولي الأبصار ص۳٥‏ . 

() إيقاظ همم أولي الأبصار ص۲٦‏ . 

)٤(‏ نقله عنه ابن عابدين في حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء انظر 
مقدمة الكتاب١/ ٦۸‏ . 


(rw‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


قعّد قاعدة عامة يتحاكم إليها في المسائل الجزئية كما قال ابن عابدين: «قد 
يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها 
عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم فلم 
یکن مرجوعاً عنه من کل وجه» فیکون من مذهبه أيضاء فإذا نظر آهل 
المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادراً بإذن 
صاحب المذهب؛ إذ لا شك آنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل 
الأقوى»“. 

وفي هذا النقل أبلغ القول على تثبيت حقيقة رجوع الأئمة واتباعهم 
المجتهدين إلى النص عند الاختلاف» ومن ثم فهو معيار الإنكار؛ لأن ما 
صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه . 

ثانياً من أقوال مالك بن أنس كاه وتقعيداته للمذهب: 

-١‏ «إنما أنا بشرٌّ أخطى وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»"'. 

- وها هنا قصةٌ توضح رجوع الإمام مالك إلى النص» وعدم علمه 
السابق به فقد قال ابن وهب: سمعت مالكا سُئل عن تخليل أصابع الرجلين 
في الوضوء؟ فقال: ليس على ذلك الناس. قال: فتركته حتى خف الناس» 
فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد 


. ٦۸ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارا/‎ )١( 
۲۸۹4ء مختصر المؤمل فى الرد إلى الأمر الأول ص١٦٠ القول المفيد في‎ /٤تاقفاوملا‎ )۲( 
. ٤١ص أدلة الاجتهاد والتقليد‎ 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد Grr)‏ 


وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال :«رأيت رسول الله لل 
يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه». فقال: إن هذا حديث حسن» وما 
سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يسأل» فيأمر تخليل 
الأصابع“. 

ثالثاً : من آقوال الشافعي ياه وتقعيداته للمذهب: 

-١‏ «ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ب وتعزب عنه» فمهما 
قلت من قول» أو أصلت من أصل» فيه عن رسول الله كل خلاف ما قلت» 
فالقول ما قال رسول الله ي وهو قولي». 

- «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله َل لم 
يحل له أن يدعها لقول أحد». 

۳- «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله به فقولوا بسنة رسول الله 
:2 ودعوا ما قلت»» وفي رواية : «فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد»* . 


. «إذا صح الحديث فهو مذهبى)‎ -٤ 


(1) سنن البيهقي الکبریا/ ۷١‏ . 

(۲) إعلام الموقعين۲/ ٠٠١‏ . 

() إعلام الموقعين۲/ ۲ إيقاظ الهمم ص۸٥‏ . 

() إعلام الموقعين۲/ ۲۸٠‏ إيقاظ الهمم ص٠٠٠‏ المدخل لابن بدران ص١٠٠‏ . 

)٥(‏ المجموع شرح المهذبا/ ١١۱٠ء ٤۱۸‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام۱/ ۲۳۴۷ء 
وذکر ابن عابدین أنه نقل هذا القول ابن عبد البر والعارف الشعراني عن الأئمة الأربعةء 
انظر : رد المحتار ۳۸١ /١‏ . 


Gre‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


-٥‏ «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يي فقولوا بسنة رسول 
الله ي ودعوا قولي». 

-٦‏ «آنتم أعلم بالحديث والرجال مني . فإذا كان الحديث الصحيح 
فأعلموني به آي شيء يکون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً» حتى أذهب إليه إذا 
کان صح . 

۷- «وكل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ي عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي» . 

۸- «وإذا رأيتموني أقول قولاء وقد صح عن النبي ٤ء‏ خلافه» فاعلموا 
ان عقلي قد ذهب»”“ . 

۹- «كل ما قلت» فكان النبي ئي خلاف قولي مما يصح» فحديث النبي 
أولى» فلا تقلدوني . 

رابعاً: من أقوال أحمد بن حنبل َا وتقعيداته للمذهب: 

۱) «لا تقلدوني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري 
وخذ من حيث أخذوا»» وفي رواية : «لا تقلد دينك أحداً من هؤلاءء ما جاء 
عن النبي ب وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد» الرجل فيه مخير» . 


() المجموع شرح المهذب١/ ٠١٤‏ . 

(۲) إيقاظ الهمم ص١١٠.‏ طبقات الحنابلة۱/ ۲۸۲ . 

(۳) إيقاظ الهمم ص٤١٠‏ إعلام الموقعين۲/ ۲۸١‏ . 

)٤(‏ مختصر المؤمل ص۷٥»‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص ٠٥ء‏ إيقاظ الهمم 
ص١٠٠»‏ إعلام الموقعین۲/ ۲۸١‏ . 

(0) مختصر المؤمل ص۸٥‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد rey‏ 


وقال مرة: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي 44 وعن أصحابه» ثم 
هو من بعد التابعين مخیر»' . ا 

( «رآي الأوزاعي» وري مالك› وري آبي حنيفة كله رآي» وهو 
عندي سواء» وإنما الحجة في الآثار» . 

وهذه النقول توضح أسساً علمية هامة في مجال الاجتهاد ومجال البحث 
العلمي» وآداب الاختلاف» منها: 

۱) رجوع الأئمة عند التنازع إلى النص» وجعله معيار الإنكار والتذكير 
العام» وهذا إجماعٌ لا ريب فيه كما قال الشيخ ولي الله الدهلوي : «فلم ببح 
الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة» وحرم بذلك الرد عند 
التنازع إلى قول قائل؛ لأنه غير القرآن والسنة. 

وقد صح إجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم أولهم عن آخرهمء 
وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم 
أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم» فيأخذه كله. 

فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة» أو جميع أقوال مالك» أو جميع 
أقوال الشافعي» أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم» ولم يترك قول من 
اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول إنسانِ بعينه - أنه قد خالف إجماع الأمة 
كلها اولها عن آخرها بيقين لا إشكال» فيه وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً 
في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ 


(۱) إعلام الموقعین ۲/ ٠۳۹‏ . 
(۲) إيقاظ الهمم ص٠۲‏ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
باللّه من هذه المنزلة» . 

)١‏ الأئمة كغيرهم من البشر يفوتهم من العلم ما هو لازم نقصانهم» ولا 
يحط هذا من مكانتهم» وإن أقوالهم في المسائل الاجتهادية تظل آراء على 
الرغم من قيمتها العلمي» وصدورها من أهل الذكر الذين هم جهة 
الاختصاص للاإفتاء في المسائل الشرعية› ولكن ينظر في أدلة كل وحجته» 
دون تثريب على الآخر لمن أراد التفخص والبحث. 

)٣‏ تأكيد الرجوع إلى النص عند استبانة مخالفته بالعمل بقول واح 
منهم» والزجر الشديد عن تقليدهم حال ظهور أنه يخالف النص . 

)٤‏ لا يعني هذا الحط من مكانة المذاهب كطرق تعليمية متدرجة للفقه 
الإسلامي الرحب» ولا الخروج على الناس بمذهب «اللامذهبية»؛ إذ ما 
نمت المذاهب إلا نمو الاصطلاحات الفقهية التي لم تكن بارزة في عهد النبي 
َة لتسهل الفقه» وتفرعه تفريعاً مناسباً» وليست هي خطأً بذاته بل الخطاً ما 
قد يصحبها من تعصب» أوتحزب” . 

حتى عد الإمام السيوطي اختلاف المذاهب منةّ كبرى» ونعمة ظاهرة» 
وهي كذلك خاصة في بحثها لمظان هدى الله» ورجوعها إلى النصوص 
)١(‏ حجة الله البالغة١/ ٤٤٤‏ . 
(۲) وانظر: موقف الأمة من اختلاف الأئمة ص۸ لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم» وفيه يقول 

عن أئمة المذاهب: «هؤلاء الأئمة رحمهم الله لم يخرجوا في مناهجهم عن الكتاب 

والسنة» وبدل أن تكون المذاهب أربعة ستصبح أربعين بل أكثر» أي لمن يقابل بين 
النصوص وبين هذه المذاهب مقابلة جافة كأن المذاهب شرائع أخرى مغايرة لا صادرة عن 


الشرع الحكيم . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد (rv)‏ 


الشرعية» وضوابط فهمهماء والتثبت منها عند الاختلاف. 

6 وهنا يجب اصطحاب قاعدة أساسية في التعامل مع آهل العلم في أقوالهم 
التي ترد في المسائل الخلافية هي : أنه «لابد من آمرين أحدهما عظم من 
الآخر: 
أحدهما: النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال 

الضعيفة الخاطئة أو المخطئة المناقضة لما بَعَّتٌّ الله سبحانه وتعالى به رسوله 

من الهدى والبينات» إذ هي «خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل»› 

وبيان نفيها عن الدين» وإخراجها منه» وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع 

تأويل» فإنه «لا حجة في قول أحد مع ال2 

«والثاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا وجب قبول کل ما قالوه» وما وقع 
في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول» فقالوا 
بمبلغ علمهم» والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم 
والوقيعة فيهم» فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهماء فلا 

نۇثم ولا عص . 

(1) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ص ه» وهو في مقدمة كتاب الإفصاح عن معاني 
الصحاح . 

(۲) المراد بالسنة هنا المعنى اللغوي أي طريقة النبىية في إسلامه لله رب العالمين» شاملا 
ذلك القرآن والسنة الاصطلاحية . . 

() التمهيد لابن عبد البرا/ ٠٠١‏ . 

() إعلام الموقعین"/ ۳۸۳ . 


fra)‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


فمخالفة الأئمة في مسألة ما ظهر أن الراجح فيها ليس في آقوالهم لا 
يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها»"'» كما آنه «ليس في قول العالم . 
إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها 
ولا نسبةٌ له إلى تعمد خلاف الصواب»” . 

وهذا ما رأينا عليه الصحابة رضي الله عنهم تطبيقاً حين ترد عليهم 
المسائل التي اختلفت فيها أنظارهم فيثنون على المخالف ويبينون عذره فيما 
أخطأه» ثم يبينون الصواب» وفعل عائشة خير مثال» وقد تشتد أحياناً في نفي 
ما تراه مخالفاً للشريعة في نصّه أو مراميه. 

وفي ذلك قال بعض أهل العلم : 

وإذا أتتك مقالة قد خالفت نص الكتاب أو الحديث المسندِ 

فاقف الكتابَ ولا تمل عنةء وَقف ‏ متأذباً مع كل حبر أوحَدِ 

فلحومٌ أهل العلم سم للجُناة عليهم فاحفظ لسانك وابعد" 

وهذا يقودنا إلى بيان حقيقة هي النتيجة لما سبق» وهي التي توضح 
بصورة أجلى معنى هذه القاعدة الجليلة «لا إنكار في مسائل الخلاف»ء وهذه 
الحقيقة نصها: هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد . 
٠‏ هل يُفهم من الكلام السابق أن التقليد محرم بمَرّة؟ 

لا! وليس الكاتب في المقام الذي يتجرأً فيه على مثل هذا الحكم بعد 


(۱) إعلام الموقعین"/ ۲۸٤‏ . 
(۲) إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۹ . 
(۳) ذكر في موقف الأمة من اختلاف الأئمة ص۲۲٠‏ أن القرافي ذكرها . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
الخلاف الواسع الوارد في ذلك› ويظهر أن الاختلاف في المسألة يكاد يكون 
لفظياًء وأن الذي ذكروا أن التقليد محرم» ومنهم ابن حزم» وابن عبد 
البر" وابن القيم» والشوكاني» وغيرهم محتجین بان الله تعالى ذم التقليد 
ر : ادوا أَخساشمْ ورهَستَهمُ رابا من ذو اسي [التوبة ]١١:‏ 
واوا أ رسا إا اطعا ا ورانا فاص اسیا ©4 

ا فلك ا وأن الأئمة قد نهوا عن تقليدهم كما 
سبق؛ قد بيّنوا جواز التقليد العام . 

إذ بن ابن القيّم أن التقليد الذي يرى امتناعه هو : «اتخاذ آقوال رجل بعينه 
بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه» بل لا إلى نصوص الشارع» إلا 
إذا وافقت نصوص قوله ؛ قال : فهذا هو التقليد الذي أجمعت الأمة على أنه محرّم 
في دين الله» ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة» . 

وأثبتَ ابن القيم والإمام ابن الوزير والشوكاني تبعاً لابن عبد البر"" فوق 
التقليد مرتبة أقل من الاجتهاد» هي مرتبة الاتباع . 

وحقيقتها : - «الأخذ بقول الغير مع معرفة دلیله»» على حد ما ورد في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف : «لا يحل لأحدِ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من 
أين قلنا) . 

وفي بيان الفرق بين التقليد والاتباع » يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : 
(۲) إعلام الموقعين ۳/ ۲۳١‏ وانظر: إيقاظ الهمم ص١٠٠‏ . 
(۳) انظر ذلك مثلا في : جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۷ العواصم والقواصم في الذب عن 


سنة بي القاسم . 


TS‏ لا إنکكار فى مسائل الاجتهاد 


هم قلّدوهم واقتدیتُ بهم فكم بين المقلد في الهوى والمقتدي 

من قلّد النعمان أمسى شارباً ‏ لمثلثِ نجس خبيثِ مزبد 

ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن إلا إماماً راكعاً في المسجد“ 

غير أنه لا يصن أن أحداً يخالف :- أن التقليد لا بالمعنى الذي ذكره 
هؤلاء الأعلام من اتباع كل خطاً وصواب استبان فيه ذلك» هذا النوع من 
التقليد يجوز عند الضرورة حتى للعالم فضلا عن العامي. 

ومن ذلك إذا لم يظفر العالم بنص من الكتاب أو السنةء ولم يجد إلا 
قول من هو أعلم منه» فیقلده. 

أما التقليد المحرم : فهو أن يكون العالم متمكناً من معرفة الحق بدليله» ثم 
مع ذلك يعدل إلى التقليد» فهو كمن يعدل إلى الميْتة مع قدرته على المذكى . 

والتقليد إنما هو لمن لم يكن قادرا على الاجتهادء أو كان قادرا عليه لكن 
لم يجد الوقت لذلك» فهي حال ضرورة كما قال ابن القيم . 

وقد أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي» وقال: إذا سئلت عن مسألة لم 
أعرف فيها خبراً أفتيت فيها بقول الشافعي» لأنه إمام عالم من قريش» وقد 
قال النبي 45 : لا تسبوا قریشاء فإن عالمها يملا طباق الأرض علماً» . 

ومن الناحية الدعوية فالأمر ظاهر في واقع الناس فلا يمكن أن يكون عند 
كل منهم أهلية الاجتهاد صغيراً وكبيراً وذكراً وأنثى . 


*% ¥ 


. ٠١ انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسما/‎ )١( 
. ١٠١١ /١۳ انظر : الموسوعة الفقهية‎ )۲( 


الفصل الرايح 


بين المسائل الخلائية والأجتهادية 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد TS‏ 
| الفصل الرابع 


بين المسائل الخلافية والاجتهادية 


انتهينا فيما سبق إلى تأكيد أهمية وجوب الرجوع عند التنازع للنص 
المعصوم» وألا يُجعل الخلاف مرجعاً عند التحاكم وأن يُطْرّح التشهي 
والهوى عند تعاطي مسائل الشريعة التي اختلفت فيها الآنظار» وخاصة في 
المسائل المتنازع عليها مما تعم به البلوى» ويشتهر؛ إذ يحاول كل عالم إبراز 
أدلته ووجهته فيهاء فتكون فرصة للاستماع إلى الأدلةء ثم الأخذ بما تطئمن 
إليه النفس من غير تشه ولا هوى . 

وفي هذا الفصل من البحث محاولة للتفريق بين المسائل الخلافيةء 
والمسائل الاجتهادية وتحديد الموضع الصحيح للاستشهاد بقاعدة «لا إنكار 
في مسائل الخلاف» انطلاقاً من كونها لا تدخل في جميع مسائل الخلاف كما 
يوهم منطوقها. 


feo‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 
| المبيحث الأول 


الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية 


عدم التفريق"“ بين: المسائل الاجتهادية - وهي التي لا يُنكر على 
القائلين فيها بقولٍ اجتهادي» ولكن تبقى المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن 
بغية التباحث» ولذا وضع أهل العلم علماً مستقلا بذاته له متونه التي ثَحْمَظء 
وبين المسائل الخلافية وهي التي ينكر فيها على المخالف ما دامت لا تدخل 
ضمن المسائل الاجتهادية» وتتفاوت درجات الإنكار فيها بحسب حال كل 
قضية - هو الذي أدخل اللبس في فهم هذه القاعدة. 

فاعتقد البعض «آن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك 
طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم»"» مع أن كل من نص 
على هذه القاعدة بعبارة «لا إنكار في مسائل الخلاف» إنما يعني بها مسائل 
الاجتهادء وإن لم تكن التسمية الاصطلاحية التي تفرّق بين النوعين مستقرة. 

ولذا عبر بعضهم عن هذه القاعدة بالعبارة السّابقة» وعبّر آخرون عنها 


)١(‏ مصطلح الاجتهاد يتسع ليشمل المسائل الخلافية - كما هو صنيع الخزالي كاه -» ومثله 
مصطلح الخلاف يشمل النوعين في المعنى العام» فالتفريق هنا تفريق اصطلاحيء لا 
لغوي . 

(۲) إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۹ . 


لا إنكار مسائل الاجتهاد ۰ 


بقولهم :«لا إنكار في مسائل الاجتهاد»“. 

وهذا أدق في اصطلاح البحث. 

ويظهر هذا التقسيم - مسائل خلافية ومسائل اجتهادية - في عبارات 
العلماء الواردة أقوالهم فيما سبق» حيث ورد في عباراتهم عند الاستشناء من 
قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف»: «أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ 
بحیث ينقض» آن یکون الخلاف ضعیفاًء ألا یکون معتبراًء ما لیس له حظ 
من النظر). 

وكل هذه العبارات ترجع إلى معنى واحد هو أن الإنكار في المختلّف فيه 
ينتفي إن كان الخلاف قوياًء ويبَّت إذا كان الخلاف ضعيفاً اغير معتبر» بعيد 
المأخذ. . .». 

ولكنها في الحقيقة تجعل الخلاف القوي ضابطاً للمسألة الاجتهاديةء 
فكل ما فيه خلاف قوي فهو مسألةٌ اجتهادية ؛ فلا إنكار فيها كالجهر بالبسملة 
والإسرار بها في الصلاة» لكن لا بد من تحرير القرّة والضعف ليتحدد الأمر 
أكثر . 


(1) وردت عبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) فى عدد من المصادر مثل : دليل الطالب 
ص٦٤‏ › منار السبيل١/‏ 1° كشف القناع١‏ / 4 وتقدمت في كلام الغزالي . 


(e9‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


تعريف المسائل الاجتهادية" 

المسائل الاجتهاديّة التي يكون الخلاف فيها قوياً معتبراً له حظ من النظر 
هي التي يظهر فيها وصفٌ من الأوصاف الاتية : 

آ) ما تجاذبها أصلان شرعيان صحيحان : فترددت بين طرفين وضح في 
كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهماء والنفي في الآخر: فلم 
تنصرف البتة إلى طرف التي ولا إلى طرف الإثبات . 

ومنها: 

زكاة الحلي: تردّدت بين النقدين والعروض . 

وقبول رواية مجهول الحال وشهادته: تردد بين العدل والفاسق'. 

ومن ذلك مسألة من جاء يتابع الإمام وهو في السجود الأخير من آخر 
ركعة: هل يكبر ويقرأاً آذكار ما بقي من الصلاة أم يتابعه بالحركات دون 
الأذكار ثم يستأنف تكبير الإحرام بعد السلام؟. 

ومثل جلسة الاستراحة عند من قال بها: هل لها ذكرٌ آم يسكت عندها؟ 
بل أهي للاستراحة أم للحاجة آم للتعبد؟ . 

فهذه من «محال الاجتهاد المعتبر»" . 

ومثل هذه تماماً قصة صلاة العصر في بني قريظة» مع ملاحظة أمر جليل 


)١(‏ قد يقال : كيف يبدا البحث ببيان حكم المسألة الاجتهادية والمسألة الخلافية قبل التعريف»› 
والجواب واضح في أن الحكم أشهر لشهرة القاعدة› والتعريف أخفى فبداً بالأوضح› ثم 
انتقل إلى الأخفى على أن تفصيل الحكم سيأتي لاحقاً - إن شاء الله تعالى -. 

(۲) انظر : الموافقات ٠١١/٤‏ . 

. ٠١١/٤ الموافقات‎ )۳( 


لا إنکار فی مسائل الاجتهاد fw)‏ 


هو وجود النبي ١‏ بين أظهرهم للإقرار أو الإنكار. 

ما الآن ؛ فليس إلا لزوم آداب الخلاف» والاجتهاد فى تحري الهدى 
سواء بالنفس للمتأهل لذلك. أو بالنظر في الثقة الأمين وأخذ أقواله بدليل أو 

ب) المسائل التي ليس «فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً: مثل 
الطاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلةء أو لخفاء الأدلة 

فيها“"'“ كخروج النجاسات من غير السبيلين» وأخذ رجل حقه من مغتصبه 
دون الرجوع إلى قضاء في حال ظلم القضاء. 

وممًا يدخل ضمن هذا النوع: كيفية التعامل مع النوازل الطارئة في 
لواقم" : حيث تتتابها الاجتهادات المختلفة مما يواجه المسلمين في 
مختلف ميادينهم» فاجتهاد العلماء في معالجة تلك الواقعة داخل ضمن 
النطاق الاجتهادي . 

ويوضح ذلك ما حدث لهارون اظ في تعامله مع نازلة الشرك التي 
حدثت من بعض قومه بعد أن ذهب عنهم موسى الل وفيها عبر کثيرةٌ ليس 
هذا ميدان بسطها إنما الإشارة إلى أن المسألة فى فحواها كبيرة؛ إذ الكلام 

ومثل ذلك : اختلاف آراء الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التعامل مع 


(۱) إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۹ . 
() انظر في هذا الموضوع : الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر . 


ES‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


نازلة المرتدين ومانعي الزكاة. 

وكما يشدَّدٌ هنا على تذكر الأخوة الإيمانية الواجبة ومصادرة الظنون التي 
قد تنشأً عن الاجتهادات المختلفة كذلك ينبغي أن نصطحب أنه ينبغي بيان 
الحجح العلمية في اتخاذ أسلوب لمعالجة الموقف وإشاعته بين الناس» وأن 
ذلك لا يعد تشهیرا وإلا لما وَصَلَّنا شيء مما نستدل به الآن» أو نستنبط منه 
الأحكام المختلفة. 

ج( ما تجاذبه نصان أو أكثر وكل واحدِ مقبول سنداً ظاهرٌ دلالة: 
كتكبيرات العيد والجنائز» والجهر والإسرار بالبسملة» وكاستعمال الماء 
الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره» والتوضؤ من مس الذكر والنساءء 
والقراءة بالبسملة سرا أو جهراًء وترك ذلك» وتنجيس بول ما يؤكل لحمه 


DS 
ورونه‎ 


ومن النماذج التي يمكن ضربها لتقريب هذه المسألة: ما رواه عبد 
الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» 
وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة: عن رجل باع بيعاًّء وشرط شرطاًء فقال: 
البيع باطل» والشرط باطل . 

ثم اتيت ابن أبي ليلى فسألته» فقال: البيع جائز» والشرط باطل. 

ثم تيت ابن شبرمة» فسألته فقال: البيع جائز» والشرط جائز. 

فقلت : يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ؟ 


فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال : ما دري ما قالا» حدئنی عمرو بن شعیب 


(۱) انظر: ابن تيمية*۳/ ۸۰ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


عن أبيه عن جدّه عن النبيّ ب أنه هى عن بيع وشرط . البيع باطل» والشرط 
باطل. ۰ 

ثم اتيت ابن أبي ليلى فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني النبي ب أن أشتري بريرة فأعتقهاء 
البيع جائز» والشرط باطل . 

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرتّه» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت النبي ب ناقة» وشرط لي 
حملانها إلى المدينة البيع جائزء والشرط جائز. 

فهذه مسألة اجتهادية تجاذبتها الأدلة المختلفة فاختلفت فيها الأنظار . 

د) ما ورد فیها نص ولکنه لیس محل اتفاق في دلالټهء مع ظهور قَوّة 
استدلالِ الطرَفين وذلك كرفع اليدين في تكبيرات العيدين والجنائز» وإعادة 
اليدين إلى موضعهما بعد الركوع» وكيفية الهوي إلى السجود. 

ومن أمثلتها : الخلاف في رؤية النبي ب ربه. 

وفي الخلاف في تفضيل عثمان على علي . 

والخلاف في تكفير تارك الصلاةء» والأركان الأربعة غير الشهادتين 
تكاسلا» ووجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهماء ووجوب قضاء 
الفوائت بدون عذر أو عدم جواز قضائهما أصلا. 

والخلاف في اختلاف المطالع ودوره في إثبات الشهر» وطلاق الثلاث 
بلفظ واحد وهل يقع ثلاثاً أو واحدة. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط٤/ ٠٠٠١‏ وهو فى مسند أبى حنيفة ص°١٠‏ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 

op 
: اختلاف خمسة من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة اجتهادية‎ 

ومن النماذج التي يمكن أخذها هنا ما رواه الشعبي قال: دعاني الحجاج 
فسألني عن الفريضة المخمسة وهي : أم وجد وأخت» فقال لي : ما قال فيها 
الصدّيتق رحمه الله؟ قلت : أعطى الأم الثلث» والجد ما بقي» لأنه كان يراه 
أباً. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني عثمان بن عفان ظ44؟ قلت : 
جعل المال بينهم أثلاثاً. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قال: "كذا". 
قلت : أعطى الأخت النصف» والأم ثلث ما بقي»› والجد الثلثين» لأنه كان 
لا يفضل أماً على جد. قال: فما قال فيها زید بن ثابت؟ قلت: أعطى الام 
الثلث» وجعل ما بقي بين الأخت والجد» للذكر مثل حظ الأنشبين › لأنه كان 
يجعل الجد كأحد الإخوة إلى الثلاثة . قال : فزم بأنفه ثم قال: بم قال فيها 
أبو تراب؟ قال: قلت: أعطى الأم الثلث» والأخت النصف» والجد 
السدسر ". 

فهذه مسألة واحدة اختلف فيها سادات أهل العلم من الصحابة رضي الله 
عنهم بعد الاجتهاد في دلالات النصوص الوارد فيها. 

أما المسائل الخلافية: فهي أعمٌ من ذلك إذ تشمل كل ما وقع فيه 
خلافٌ وإن كان ضعيفاً أو شاذاً أو ممّا اعتبر من زلات العلماء» وذلك 
كالخلاف في نكاح المتعةء أو في عدة المتوفى عنهاء أو في ربا الفضل› أو 
(1) انظر : الكامل للمبردا/ ١1۷۹ء‏ والقصة رواها: البيهقي في سننه الكبرى٦/‏ ۲ وذکر 


الهيڻمي في مجمع الزوائد٤/‏ ۲۲۹ أن البزار أخرجهاء وانظر: تلخيص الحبير"/ ٠۸۸‏ 
وليس فيها ذكر لقضاء بي بکر» وذکروا بدلا عنه ابن عباس . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد OS‏ 


في ربا البنوك فكل مسائل الاجتهاد من مسائل الخلاف وليس العكس ”° 
بحسب اصطلاح هذا البحث . 
الفرق في الحكم بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية : 

ومن الفروق الأساسية في الحكم بين المسائل الاجتهادية والمسائل 
الخلافية أن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها باليدء ولا باللسان بإقذاع 
وتثريب» وليس لأحدِ أن يُلزم الناس باتباعه فيهاء ولكن يتكلم فيها بالحجج 
العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد أهل القول الآخر فلا 
إنكار عليه» بخلاف المسائل الخلافية الأخرى . 

ومن النماذج التي يمكن ذكرها لتوضيح ذلك أن أبا حنيفة اجتمع مع 
الأوزاعي بمكة في دار الحنّاطين» كما حكى ابن عيينة فقال الأوزاعي: «ما 
بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟» فقال: لأجل أنه لم يصح عن 
رسول الله َه فيه شيء» فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رسول الله كي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند 
الركوع وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي كي كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح 
الصلاةء ثم لا يعود لشيء من ذلك فقال الأوزاعي: أحدثك عن الزهري 
عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان 
حماد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون من 
ابن عمر في الفقه» وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له 


() انظر: مدخل لترشيد العمل الإسلامي ص۲۳ . 


CC‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


فضل كثير» وعبد الله هو عبد الله" . 

ولا بد من التأكيد هنا أن كلام الأئمة حول قاعدة البحث فيه ما يشير إلى 
تقسيم المختلف فيه إلى قسمين من حيث التعريف» ومن حيث الحكم: 
مسائل خلافية يكون فيها الإنكار قائماً بأنواعه» ومسائل اجتهادية لا إنكار 
فيها إلا تذكيراً علمياً ومباحثة . 

ولكنك تلمح وجود هذا التقسيم بصورة عملية في ثنايا كلامهمء وإن لم 
يكن التقسيم الاصطلاحي مستقرَاًء فالسيوطي يستثني من قاعدة البحث» 
والاستثناء يقتضي وجود اثنين مستثنى وهو المسائل الخلافية ؛ فالإنكار فيها 
قائ » ومستثنى منه» وهو المسائل الاجتهادية ؛ فالإنكار فيها هو المنفي على 
تفصيل في ذلك . 

والماوردى يجعل الإنكار قائماً فيما ضعف فيه الخلاف وهذه هي 
المسائل الخلافية» وينفي الإنكار فيما عدا ذلك من المسائل الخلافية وهي 
المسائل الاجتهادية" . 

ومثلة الفْرَاء. 

فتقسيم المسائل الخلافية إلى نوعين أحدهما يكون فيه الإنكار» والآخر 
لا إنكار فيه مما يجعل القاعدة أكثر انضباطاًء وهذا واضح في كلام العلماء 
من ناحية عملية» وإن لم يوجد من حيث الاصطلاح . 


(۱) فتح القدیر /١‏ ۳۱۸ . 
(۲) وكذلك عند الإمام الزركشي في المنثور فقد أقر هذه القاعدة محل الببحث»ء ولكن بعبارة 
تدل على إقراره العملي بالتقسيم . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


ومن أجل هذا الحكم للمسائل الخلافية: فإن المعمول به عند أئمة 
الفقهاء قيام الإنكار باليد حال الاقتضاء لبعض المختلف فيه فعند «فقهاء 
الحديث مثلا أن من شرب النبيذ المختلف فيه خد وهذا فوق الإنكار 
باللسان بل عند فقهاء أهل المدينة يمَسّىٌء ولا تقبل شهادته» وهذا يرد قول 
من قال لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء وهذا خلاف إجماع الأئمة. 

وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتل» والشافعي 
وأحمد ومالك لا يرون خلاف أبي حنيفة فیمن تزوج أمه وابنته آنه يدراً عنه 
الحد بشبهة دارئة للحدء بل عند الإمام أحمد يقتل» وعند الشافعي ومالك 
يحد حدٌ الرّنا في هذا . 

ويظهر من هذا ومما سبق في كلام الأئمة أن الحمل على القول الصحيح 
في المسألة المختلف فيها واجبٌ على من له ولاية الحسبة وغيره» والإنكار 
الشديد على من فعل منكراً مطلوبٌ شرعاً بدرجات الطلب الشرعيةء إلا أن 
حق الإلزام إنما يكون لمن له ولاية الحسبة. 

وفي المقابل فللرعيّة الإنكار على الحاكم اختيارّه غير الصحيح في مسألة 
خلافية ضعف الخلاف فيها كما فعل علي في الإنكار على عمر وعثمان» 
وكما فعل ابن عباس في الإنكار على على مما سبق التمثيل له. 

أمّا المسألة الاجتهادية فليس للحاكم أن يحمل فيها غيره على قول يظنه 
راجحا فضلا عن غيره. 


)۱( إعلام الموقعين"/ TAY‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


منهموم الإنكار المنفي في المسائل الأجتهادية 

وعلى هذا فإن مفهوم الإنكار المنفي في المسائل الاجتهادية : هو الإنكار 
باليد» أو التشنيع على المخالف» أو القدح في دينه وعدالته كرميه بالبدعة أو 
الفسق» وهجره من أجلهاء فإن هذا كله يطبق على من أتى منكراً في مسألة 
غير اجتهادية سواء كان ذلك في مسألة إجماعية آم خلافية» وكل شيءٍ 

ولا يتنافى في هذا مع بيان الراجح من الرأيين“ 

وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم فعن عبد الله بن عمر: «أن عمر 
ابن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب 
رسول الله كل - من المهاجرين الأولين - فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال : 
إني شَعْلْتٌ اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداءء فلم أزد على أن 
توضأت . قال عمر: والوضوء أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله كيه كان يأمر 
بالخسل» . 

ونلحظ أن الإنكار هنا على رؤوس الأشهادء فهو يتعدى مجرد بيان 
الحجة العلمية» مع أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم مختلفون في وجوب 
غسل الجمعة» فحكم غسل الجمعة مسألة اجتهادية» وكذلك التأخر عنها 
حتى يخطب الإمام ليس بحرام» ولكن عمر آنكر على عثمان في كل منهما. 

ولذا فحتى المسائل الاجتهادية تختلف مراتب بيان الحجج العلمية فيهاء 


(1) انظر: مدخل ترشيد العمل الإسلامي ص٤۲‏ . 
(9) البخاري ۱/ ۰۲۹۹ مسلم ۲/ ٥۸٩‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


فقد يصل فيها بيان الحجة العلمية إلى نوع من التشهير كما سبق وكما في 
إنكار عائشة -رضي الله تعالى عنها - في مسألةٍ اجتهادية هي رؤية الي 45 
لربه تعالى؛ فعن مسروق قال : «كنت متكتاً عند عائشة» فقالت: يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية! . قلت: ما هن؟ 
قالت : مَّن َعَم أن محمُداً 5 رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: 
وكنت متكئأًء فجلستٌ» فقلت : يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني . ألم 
يقل الله كك : وو اه بالا لین € [التکویر : ۲۳] ووا 
اى ©4 [النجم :۱۳]؟. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول 
الله ك فقال: «إنما هو جبريل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض». فقالت: أو لم تسمع ان الله يقول: لا تڌرڪه الابصر وهو 
يدر الأتصر وهر لليف لر 4)3 [الأنعام ]٠٠۳:‏ ؟» أو لم تسمع أن 
الله یقول م وما کن لر أن کلم نه إلا وخا أو ِن ورآى جاب أو سل 
رسوا یوی ِد ا ِنَم عل كيم ل46 [الشورى:٠١]؟.‏ 
قالت : ومن زعم أن رسول الله 5 کتم د شيا من كتاب الله فقد أعظم على 
الله الفرية والله یقول: یا اسول بل ما رل لك ين ريك وإن ل فمل 
فا بعت رسام [النمل :۷٦]ء‏ قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد 
فقد أعظم على الله الفرية واللّه يقول: لفل لا يعار من في لسوت والأَرّضِ 
يب إل اه [النمل : ٦٠١‏ ]»“. 


و و 7 


لقد راه نزلة 


)۱( مسلم۱/ ۹ . 


CC‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


ويظهر من الحديث أن إنكار عائشة إنما كان في مسألة اجتهادية - هي 
رؤية النبي ب لربه تعالى - قد جعلته عائشة مساوياً لإنكارها الزْعمَ بكتمان 
النَبيّ يي شيئاً من الرسالة. 

وقد تخفت حدة الإنكار حتى تصل إلى مجرد قيام كل من المجتهدين 
بعمل ما يظنه صواباًء وبيان وجهته في ذلك كما في حادثة بتي قريظة فعن ابن 
عمر قال : قال النبي ب لنا لما رجع من الأحزاب : «لا يصلين أحد العصرَّ 
إلا في بني قريظةً»ء فأدرك بعضهم العصر في الطريقء فقال بعضهم: لا 
نصلي حتى نأتيهاء» وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك . فذكر للنبي 
ا فلم يعنف واحداً منهہ». 

ولكن الذي نشدَدٌ عليه أن كلا من المختلفين أو المتبعين لقول اجتهادي 
يجب ألا يضحي بالأخوة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة» وحقوقها في 
مقابل مسألة خلافية الخلاف فيها محتملٌ» أو اجتهادية قد سبق الخلاف في 
مثلها أو نحوها بين أهل العصور الفاضلة فما أذهبت ودأً» وأوقدت بغضاءء 
ولا قدحت في دين» ما دام ذلك في الإطار العام للأصول والثوابت 
الإسلامية القطعية . 

إن المسائل الاجتهادية - وليس كل مسألة خلافية - هي التي فيها سعة 
ورحمة. 

وقد قال فيها عمر بن عبد العزيز: «ما أحب أن أصحاب رسول الله لم 
يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمةٌ يقتدى 


(۱) البخاري۱/ ۳۲۱ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة». 

وفيها قال القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه 
قال : «إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله ك أسوة» وإذا لم 
تقراً فلك في رجال من أصحاب رسول الله ي أسوة». 

وفيها قال يبحيى بن سعيد: «ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم 
هذاء فلا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه» ولا يرى المحرم أن المحل 
هلك لتحليله» . 

وفيها قال سفيان الثوري : «إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه 
وأنت تری غیره فلا تنهه»" . 

ولذا عقّب ابن عبد البر عند ذكره لبعض هذه الآثار مسندة: «هذا فيما 
كان طريقه الاجتهاد». وهي التي يقول فيها أهل العلم: «ولا إنكار في 
مسائل الاجتهاد» . 
٠‏ سبب اختيار الباحث للمصطلح : 

الاصطلاح على المسائل التي لا إنكار فيها بالمسائل الاجتهادية أوجبه 
ضرورة التوقف عند ظاهر النص ما لم تكن هناك ضرورةٌ لتأويله فتسمى 
المسألة خلافيةً حال بروز الخلاف فيها ولو لم يكن الخلاف فيها سائغاًء فقد 
یکون ضعیفاً. 


(۱) حلية الأولیاءا/ ۳٦۸‏ التمهید۹/ ۲۲۹ . 
)۲( جامع بيان العلم وفضله۲/ ۳۰۲ . 
(۳) انظر مثلا: كشف القناع١/ ٤۷۹4‏ منار السبيل١/ ٠١٠١١‏ 


CC‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


أما المسائل الاجتهادية فسبب التسمية هو تسويغ الاجتهاد في فهم النص 
أو النصوص الواردة فيها لعدم غلبة ترجيح أحدها غلبةٌ ظاهرة» فيجتهد العقل 
وفق الضوابط المعلومة في ترجيح قول من الأقوال الواردة فيهاء بخلاف 
الخلافية غير الاجتهادية فإن النص فيها ظاهرٌ فيتوقف عنده» وإن خالف 
البعض فيها لسبب أو لآخر. 

وعلى هذا: فکل مسألة اجتهادية هي خلافية» ولكن ليس كل مسألة 
خلافية هي مسألة اجتهادية”“. 

ولم يشترط آهل العلم للتفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية 


(1) وهذا مجرد اصطلاح اتبع فيه الباحث ما ظهر من عبارات الأئمة السابقين» ثم من حقق 
آقوالهم ؛ إذ المراد من الاجتهاد هنا هو بذل الوسع في معرفة مراد الشارع في النازلة المعينة 
فيما ليس فيه نصْ. أو إجماعًء أو قياس جلي» أو فيما فيه عارض من العوارض المذكورة 
أعلاهء والمراد بالخلافية ما دخله الخلاف حتى لو كان فيه نص أو ادعي فيه إجماعٌ أو 
قياس جلي» وهذا هو استعمال الفقهاء والعامة» وقد يقول بعض أولي العلم الأولى أن 
يقال : «كل مسألة دخلها الاجتهاد فهي اجتهادية » فإن أورث الاجتهاد خلافاً فهي خلافيةء 
وإن أورث إجماعاً فهي مجم عليهاء وعلى هذا فكل مسألة خلافية فهي اجتهادية» ولا 
عکس» وهذا له وجاهته والأمر لا يعدو أن يكون اصطلاحاً» ومن ثم فلا يرى الباحث 
مبرراً لمن يرفض التعبير عن هذه القاعدة ب(لا إنكار في مسائل الخلاف)؛ إذ قد عبر بذلك 
بعض العلماء كما سبق» وهو مجرد اصطلاح» وإن اختار الباحث تعبير (الاجتهاد) بدلا 
من الخلاف كما هو ظاهرء على أن منشاً الاصطلاح المختار هنا عائد إلى أن من اختار 
عموم الخلافية نظر إلى الواقع (وهو شمول الخلاف لما فيه نص صريح) مع حرمة التقدم 
بين يدي الله ورسوله» فلا اجتهاد مع النص» »عن قال في المسألة قائل فصارت في واقعها 
خلافية » وبدونه يسوغ الاجتهاد . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


أن تكون المعرفة بكون المنكر منكراً معرفة قطعية» بل قد يكون في اعتبار 
کونه منکراً خلاف» ولکنه خلافٌ ضعیف . 

ورد المحققون على من أبى إلا أن تكون المعرفة بكون المنكر منكراً 
قطعية» ومن ذلك قول الشوكاني : «وأما قول الجلال'“ ها هنا إلى المنكر 
هو ما کان دلیله قطعياً بحيث لا خلاف فيه فمن ساقط الكلام وزائفه؛ فإن 
إنكار المنكر لو كان مقيداً بهذا القيد لبطل هذا الباب وانسد بالمرة» وفعل من 
شاء ما شاء؛ إذ لا محرم من محرمات الشريعة في الخالب إلا وفيه قول 
لقائل» أو شبهةٌ من الشبه» وسيأتي في هذا الكتاب” في السير آنه لا إنكار 
في مختلفي فيه» وهو أيضاً باطل من القول» وإن كان أقل مفسدة من هذا 
الكلام» . 

على أنه ينبغي التنبيه إلى أن إيجاد ضابط مانع جامع يحجز بين الأنواع 
المختلفة لمسائل الاجتهاد ودرجات بيان الحجة العلمية ومتی ترتفع حدة 
الإنكار والتثريب فيها أمرٌ عسير الضبط“» لكن المشترك فيها عدم التغيير 
باليد» وعدم التجريح والرمي بالبدعة أو الفسق أو النفاق أو نحو ذلك» ومثل 
هذا بحر منه جدأ لشيوع تساهل البعض فيه خاصة وقد قال اللي 
ولعن المؤمن کقتله» ومن رمی مؤمنا بکفر فھو کقتله› کما قال: «لا 
)١(‏ يشير إلى الإمام الحسن الجلال في كتابه (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار) . 
(۲) يعني كتاب الأزهار في فقه الهادوية» والسيل الجرار حاشية عليه . 
(۳) السيل الجرار۳/ ۸١‏ . 


() انظر: مجموع فتاوی ابن تیمية٤۲/‏ ۱۷۳ . 
() البخاري٩/ ۲۲٦٤‏ . 


ES‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن لم یکن 
صاحبه كذلك»'. 
۵ اساب وضع هذه القاعدة «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» : 

بقي أن يشار إلى أن الأئمة الذين وضعوا هذه القاعدة لم يقصدوا بها أن 
تكون على إطلاقها لتصادر النصوص الصحيحة الصريحة بمجرد وجود 
خلاف قطعاً» بل حَمَلّهم على وضعها - فيما يظهر - ما يلي : 

١‏ - الحجز بين المتنازعين من مقلدة المذاهب: وفي الواقع المعاصر يبرز 
مكانهم مقلدو الحركات والأحزاب الإسلامية» أو أتباع الاتجاهات الإسلامية 
المعاصرة. 

- تخفيف وطأة الخلاف بين العلماء: فيما فيه سعة من مسائل الاجتهاد 
التي مضى تقريرها آنفاً خوفاً من أن يختلفوا ظاهراً فيخالف الله بين قلوبهم 
باطناً» «ولا شك أن الخلاف الفقهي في ذاته لا ينتهض لإحداث الفرقةء 
وإنما تتسبب الفرقة عن ضيق الصدور» واستحكام الهوى» والتعصب 
لري“ . 

۳- الحث على الاجتهاد في النوازل والمسائل الخلافية على آوسع نطاق 
بين المتأهلين للوصول إلى هدى الله في الواقعة المعينة: وهذا هو الذي 
جعل أبا حنيفة يقول في المسائل الاجتهادية : «قولنا هذا رأيّ» وهو أحسن ما 


(۲) مراعاة الخلاف ص٤٣‏ . 


لا إنكار فی مسائل الاجتهاد ES‏ 


قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولناء فهو أولى بالصواب من“ . 

ومما يدل على أن أبا حنيفة أراد بقوله هنا «المسائل الاجتهادية» لا 
غيرها: - الجمع بين قوله هذا وبين فعله العملي» حيث روى الخطيب 
البغدادي عنه في الموضع ذاته أنه خطأً ابن أبي ليلى في إقامته حد القذف 
على مجنونة» وخطأً الحسن في مسألة أفتى فيهاء ونقلها بعض من كان عند 
أبي حنيفة لورود النص الحاجز لأن تعد المسألة اجتهادية . 

وتقدم في هذا المبحث عدم رجوعه في مسألة أنكرها عليه الأوزاعي 
لورود النص . 

وجمع بيان الأمرين الإمام أحمد في قوله: «رآي الأوزاعي» وري 
مالك» وري آبي حنيفة کله رأي» وهو عندي سواء» وإنما الحجة في 
الآثار» . 

)٠‏ التذكير بوجود اختلاف التنوع : وفيه يتم الجمع بين الأقوال التي 
تعتمد على جانب واحد عند النظر إلى أدلة المسألة الواحدة» وهو ما يُسمى 
اختلاف «الوهم)ء وقريب منه (اختلاف الضبط». و«اختلاف السهو 
والنسیان»" . 

ويدرجه المعاصرون في اختلاف التنوع ومن أمثلته ما جاء عن سعيد بن 
جبير قال: «قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف 


(۱) تاریخ بغداد۱۳/ ۲٣۲۰‏ 


7 انظر تفصيل ذلك في : حجة الله البالغةا/ ٤١١‏ . 


ES‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


أصحاب رسول الله كه في إهلال رسول الله َة حين أوجب» فقال: إني 
لأعلم الاس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله ي حجة واحدة» فمن 
هناك اختلفوا؛ خرج رسول الله ي حاجاء فلما صلى في مسجده بذي 
الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع 
ذلك منه أقوام فحفظته عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته آهل وأدرك ذلك 
منه أقوام - وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون رسالا - فسمعوه حين استقلت 
به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله ل حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله يل فلما علا على شرف البيداء أهلٌ وأدرك ذلك منه أقوام» 
فقالوا: إنما أهلَ حين علا على شرف البيداء. وأيمٌُ الله؛ لقد أوجب في 
مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيدا» . 

وهذا النوع كثيرْ في الشريعة الإسلامية ومن أمثلته في الآحكام الشرعية 
بل في الأصول الدينية المرعية : اختلاف وجوه القراءات وقد كان الصحابة 
ينكرون على بعضهم أشد الإنكار عندما يسمعون قراءة غير قراءتهم» ولكن 
النبي بيك لما بيّن لهم أن ذلك يسر من الله» ومزيد فضيلة للأمة؛ انتهوا عن 
الاختلاف» ومثله عدد تكبيرات الجنائز» وعدد ركعات صلاة الوتر» وعدد 
ركعات سنة الظهر» وأدعية الاستفتاح «التوجه)» وعدد تسليمات صلاة 
الجنازة. 

ومن المفارقات :- أن كثيراً من مسائل اختلاف التنوع قد شرع فيها 
الوجهان» أو الوجوه المذكورة» ولكنك «تجد لكثير من الأمة في ذلك 


(۱) سنن ابی داود 10۰/۲ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد (xw)‏ 


الاختلاف ما أوجب اقتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو 
ذلك» وهذا عين المحرم» وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد 
هذه الآنواع» والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي 
. 

لعل هذه بعض أسباب وضع هذه القاعدة» ولم يقصد الفقهاء من وضعها 
أن تعود القاعدة الفقهية على أصلها وهو النص وما تبعه بالإلغاء والإبطال. 
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(xe)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


المسحث الثانى 


التذريق بين وجهة النظر الشخصية. والالتزام بالشرع حال ظهوره 


ربما اعترض معترض :- بأنه لا خلاف في الرجوع إلى النص عند 
التنازع» ولا خلاف في جعله معياراً للإنكار والتذكير» ولا يعقل أن عل 
نصوص الأئمة مقابل النص المعصوم» ولكن القاعدة السابقة التي تجعل 
معيار الانكار هو مذهب المحتَسّب عليه ما وضعها الفقهاء إلا لأنهم أيقنوا أن 
اختلاف الأئمة إنما كان في دلالة النص» وكل له قرائنه في نصرة فهمه للنص 
المعصوم سواء فهم أن النص الذي يُرجع إليه يجب تأويله» أو آنه خاص» أو 
عام» أو مطلق» أو مقيد» أو منسوخ»› وكل من المذاهب ينصر رأيه» ويعتقد 
أنه الحق» ولسان حال كإ”: «ليس فهمك للنص بآولى من فهمي للنص»»› 
ولذا ضعت هذه القاعدة؟ . 

وبتعبير آخر قد يقال: لا خلاف في الأخذ بالنص» بل عندما دعي أن 
النص «الشرع» معك في مسألة معينة اختلفنا فيها ندعي - نحن- أن النص 
معنا فیهاء فما تقول بأنه حرامٌ لدلیل نقول هو حلال لدلیل» فضابط أن يون 
معيار التذكير بالانكار هو النص لا خلاف عليه لكنه غير ضابط لاختلاف 
الأنظار فيه. 

هذه الشبهة العظيمة قد صارت شنشنة عصرية يردّدها غير المتخصصين› 
وأحياناً يرددها خصوم الشريعة» ووقع فيها بعض المتخصصين»› ولذا باتت 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد oS‏ 


ترددها أعمدة بعض الصحف الليبرالية عند مناقشة أي قضية من زاوية 
إسلامية» وصار سلاح «هذا فهمك للنص» ووجهة نظرك فيه فلا تفرضها 
على غيرك» سلاحاً فعالا عند العلمانيين تلقفه بعض الإسلاميين تحت وطأة 
الانهزام النفسي» والضغط الهائل على أمة الإسلام من كل جهة. 

وقد كانت نتيجة ذلك في العصور المتأخرة للدولة الإسلامية قبل حل 
الخلافة العثمانية :- أن يكون لكل مذهب قاضياً في المدينة الواحدة» وقد 
يتطور الأمر إلى أن يكون لكل مذهب اماما في الصلاة!. 

وأما بلاط الحكم أي مقر الحكم المملوكي. أو الخلافة العثمانية فإنه 
یکون متمذهباً بمذهب واحد. 

ولكن التتيجة الخطرة لاستقرار هذا النوع من التعامل مع التص- إن نجع 
في العصر الحديث - أن يُرضى بالعلمانية بديلا عن تحكيم الشريعة» وذلك 
لأن كل إنسانِ - بحسب هذه الشبهة - لا ينبغي له أن يفرض «رأيه الفقهي» 
على الآخرء فيصير الأمر فوضى » أو يّقبل بالمذاهب المختلفة» وفضاً للنزاع 
بين المذاهب «الفهوم» المختلفة فالمقترح المناسب لموضة العصر هو 
العلمانية التي تكفل لكل مذهب «فهم» حريته» وتبقى الدولة في منأی عن 
ذلك» وتختار لها الفهم المناسب لها. 

ما في الواقع الحالي فإن مذهبية الاتجاهات الإسلامية المعاصرة قد 
بلغت من الاختلاف حداً كبيراً في فترة وجيزة عند مقارنتها بنشأة المذاهب 


)١(‏ فصارت الشريعة الواحدة بالمذاهب كشرائع متعددة متنافرة لا بالمعنى الذي أراده 
السيوطي . 
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الفقهية الإسلامية» وبداية التعصب فيهاء وصار خصوم الإسلاميين يرول 
العلمانية الحل الأمثل للجمع بين هذه التيارات التي لم تجمعها مقاصد 
الدين» ونصوصه القطعية . 

فهي شبهة ذات شين : هل كل مسألة خلافية يقبل فيها بكل الأراء لمجرد 
أنها خلافية» ويهدر النص لمجرد الاختلاف في دلالته» وفي مقابل ذلك فإن 
كثيراً من الناس يجعلون رأياً قيل في مسألة اجتهادية أمراً قاطعاً تدور حوله 
الولاءات» وتقطع من أجله الصلات الشرعية القطعية» مع أن هذا الرأي يعبر 
عن صاحبه» ووجهة نظره في فهم المسألة والنظر في الفتوى الشرعية 
المناسبة لها من خلال النصوص والمقاصد العامة . 

وأما الجواب على هذه الشبهة : - فيتمثل أساساً في أن الخلاف في بعض 
المسائل نشا بسبب غياب النص من حافظة المجتهد» وهذه الشبهة مبنية على 
أن إمام المذهب ثم أتباعه من بعده قد أحاطوا بالنصوص علماًء بحيث تبقى 
المشكلة فقط في دلالة النص!. 

وهذا خلاف نصوص أثمة المذاهب المتقدمة كما أنه لا يجرؤ أحدٌ على 
التصريح به» فإن الخطأً في الاجتهاد قد يعرض لإما بخفاء بعض الأدلة حتى 
يتوهم فيه ما لم يقصد منه» وإما بعدم الإطلاع عليه جملة". 

ولذا قال الشافعي منبهاً على هذا التقعيد النفسي الفاسد في النظر إلى أئمة 
المذاهب المتبوعة: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله بُ وتعزب 
عنه» فمهما قلت من قول» أو أصلت من أصل»› فيه عن رسول الله ل 


. ١٠١۹ /٤تاقفاوملا‎ )۱( 
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خلاف ما قلت» فالقول ما قال رسول الله يي وهو قولي». 

فما الذي يجب عند ذلك ؟ لقد قَعّد الإمام الشافعي القاعدة التي تجب 
إزاء ذلك فقال: «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله 
لم يحل له أن يدعها لقول أحد» . 

وقال ابن عابدين مبيناً علة إمكان أن تنسب بعض الاختيارات الشافعية 
للحنفية : «لآن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهدء وإن لم 
ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني 
عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي») . 

ولذلك فقد صرح عددٌ من علماء المذاهب بظهور القول الصحيح بعد 
وفاة إمام قال بقول غير صحيح لعدم علمه بالدليل . 

ومن ذلك ما قاله الشعراني: «فإن قلت: فما أصنع بالأحاديث التي 
صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب الذي ينبغي لك: أن تعمل 
بهاء فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمَرٌَّ بِهاء فإن الأئمة 
كلهم أسرى في يد الشريعة. 

ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال : لا أعمل بحديث 
إلا إن أخذ به إمامي» فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة 
المذاهب» وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذاً 


(۱) إعلام الموقعین۲/ ۲٠٤‏ . 
)۲( إعلام الموقعين۲/ «YAY‏ إيقاظ الهمم ص۸٥‏ . 
(۳) رد المحتار ۱/ ۳۸۵ . 
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لوصية الأئمة» فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي 
صحت بعدھم لأخذوا بھاء وعملوا بما فیها وترکوا کل قياس کانوا قاسوه» 
وکل قول کانوا قالوه»'. 

إن كثيراً من مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس وتعم بها البلوىء 
ويفتون بها هي ثابتةٌ بالنص أو الإجماع» وإنما وقع النزاع فيها لعدم وصول 
الدليل لا للتنازع في دلالته» والمراد أن الكثير من مسائل الفقه في الأمور 
الدينية المحضةء قد اختلف فيها لكن ظهر القول الراجح فيها بعد الاختلاف 
كما في النص على التعامل مع نازلة الطاعون اختلف فيها الصحابة من العشرة 
المبشرين والمهاجرين والآنصار ومعهم مسلمة الفتح رضي الله عنهم» ثم 
استبان الراجح بما رواه لهم عبد الرحمن بن عوف. 

على أن ميدان المسائل الاجتهادية ما زال بعد ذلك واسعاً جداً سواء كان 
في الأمور الدينية المحضةء أو الدنيوية المحضةء أو الدينية غير المحضة. 

ومثال ذلك الصلاة: فإن أصل حكمها وأصل حكم تاركها بالكليةء 
وأصل أركانها التي تكون ماهيتها العامة » كل ذلك معلوم يدخل ضمن النص 
أو الإجماع» وفي كتب الفروع خلافات واسعة واجتهادات كبيرة في تفاصيل 
الصلاة بعد ذلك . 

والمعتمد في الخلاف فيها عدم الإنكار بالتجريح والحط على المخالف 
بل بيان الحجج العلمية مع عدم ضيق كل من الطرفين نشر حجج الآخر بأمانة 
وحسن ظن عند مناقشتها. 


.)١٤١١ /١( الميزان‎ )۱( 
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ومثال ما ظهر فيه القول الراجح مما ورد فيه الخلاف : «كون الحامل تعتد 
بوضع الحمل لا بأطول الأجلين» وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها 
للأول» وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل» وآن ربا الفضل 
حرام» وأن المتعة حرام» وأن النبيذ المسكر حرام» وأن المسلم لا يقتل 
بكافر» وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفرأًء وأن السنة في الركوع 
وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق» وآن رفع اليدين عند الركوع والرفع 
منه سنة» وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعقار» إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
المسائل . 

وعلى كل حال فلا عذر عند الله كلك يوم القيامة لمن بلخه ما في المسألة 
من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء 
ظهره» وقلد من نهاه عن تقليده» وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا 
خالف السنة» وإذا صح الحديث فلا تعبا بقولي» وحتی لو لم يقل له ذلك 
کان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فیه» وحتی لو قال له خلاف 
ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة»'. 

رمن ثم فلا يصح أن تختلف الانظار في المسائل التي جاء اللصن ثي 
صریحاً فلا بتعدی عند ظهور صراحته» وي خذ بظاهره إلا إذا استثنى ما 
يجب تأويله لسبب علمي منضبط» ويعضد بعمل السلف الصالح وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى بقول: يلك حذود أل فلا توًا [البقرة: ۱۸۷] 
فکیف بمن تعداها؟ . 


(۱) إعلام الموقعین ۳/ ۲۸۹ . 
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إلا ن وجهة النظر الشخصية تبرز بين المجتهدين في مسائل كثيرة مما 
تقدم تصنيفه ضمن إطار المسائل الاجتهادية» وليس في كل مسألة خلافيةء 
وقد تقدم أنها غير ملزمة إلا لصاحبهاء أو من ظهر له رجحان قوله أو اطمأن 
إلى تقليده. 

واختلاف الاآراء في المسائل الاجتهادية «راجمُ في الحقيقة إلى الوفاق› 
لاتفاق أطرافه على تحري مقصود الشارع› وهو واحد». 

وفي الوقت الراهن فإن أمر العصبية العصرية قد سرى سرياناً غريباً إلى 
الأحزاب والاتجاهات الإسلامية المعاصرة حتى صار أصلا من أصول 
الممارسات اليومية عندهاء ونما في العقل الباطن لأفرادهاء بل جزءاً من 
التركيبة النفسية لهم» وفاق العصبية العارضة التي كانت تعتري بعض أتباع 
المذاهب . 

وتمثلت العصبية في أمرين : 

الأمر الأول : الإصرار على تقديم وجهة النظر الشخصية في المسائل التي 
يوجد فيها نص» فيكون مأخذ القائل فيها ضعيفاً بعيداً لكنهم يصرون عليها 
کأنها نص منزل» ثم يقمعون كل من يحاول النصح وبيان النص للعامة» 
ويمنعون كل من يبرز خطأهم في تلك المسألة» فتصبح وجهة النظر الشخصة 
هي الأصل وتتَأول لها النصوص . 

ويرحم الله تعالى الإمام العز بن عبد السلام فقد اشتكى بمرارة من ظاهرة 


٠٥.ص الثوابت والمتغيرات‎ )١( 
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العصبية المذهبية لمتبوع مع ضعف مأخذه قائلا: «ومن العجب العجيب أن 
الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه 
مدفعاً ومع هذا يقلده فيه» ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
لمذهبه جموداً على تقليد إمامه» بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» 
ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. 


وقد رآيناهم يجتمعون في المجالس»› وما رأيت أحداً رجع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبعده» 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه 
قال : لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم آهتد إليهء ولم یعلم 
المسكين أن هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح 
والبرهان اللائح . 

فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرء 
وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة 
السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على 
لسان الخصم . 

وقد نقل عن الشافعي يبه أنه قال : ما ناظرت أحدا إلا قلت : اللهم 
أجر الحقّ على قلبه ولسانه» فإن كان الحقّ معي اتبعني» وإن كان الحق معَه 
اتبعتّه»' . 


وإذا قارنا بین هذه الصورة المؤسفة التى راسم ملامحها العز ہن بك 


. ٠١١ قواعد الأحكام في مصالح الآنام۲/‎ )١( 
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السلام وبين واقع العصبية التنظيمية المعاصرة في بعض الحركات 
والجماعات» نجد أن التعلل بالأعذار هي ذاتها عند محاولة المناقشة لما 
تصدره قيادات هذه الحركات من فعاليات فكرية أو عملية» وتقويمها والنقد 
لها . 

الأمر الثاني : الإصرار على منع الآراء الأخرى في المسائل التي لا تعدو 
آن تكون اجتهادية» والرأي فيها مجرد رأي» وقد يُقَدَر على أحسن منه» مع 
أن الأصل الإكثار من السماح بظهور الآراء المختلفة» وتنمية هذا الحس رغبة 
في الوصول إلى أحسن ما يمكن أن يُوصّل إليه. 
© التوسع في «الفهوم» : 

إن مسألة الفهم للنص» وكون فهم فلانٍ للنص ليس بأولى من فهم مقابله 
على ما جاء في الشبهة» فهذا صحيح في المسائل الاجتهادية مما سبق بيانه» 
ولكنه غير صحيح على إطلاقه أي غير صحيح أن يقال في كل مسألة خلافية ؛ 
إذ قد يكون الفهم عملا بالظاهر» والقرائن التي تحف به تقتضيه أو تنفيه» 
وقد يكون الفهم تأويلا صحيحاًء وقد يكون تأويلا فاسداً» وقد يكون الفهم 
تحريفاً للکلم عن مواضعه. 

فھل کل فهم قبل حتی يقال لیس فهم فلانٍ بأولى من فهم الآخر؟. 

إن للفهم ضوابطه التي يقبل بهاء وموازينه التي يوزن بهاء فهو ليس 
مرسلا على عواهنه. 

وتكمن المشكلة في أن النزاع لو رَد إلى المذاهب «الفهوم» لآل ذلك إلى 
أن يكون الدين بالهوى والتشهي فيختار كل ما هو أسهل له في الخلاف؛ إذ 
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يعتبره فهماً للنص» فلا مناص من الرجوع إلى النص معياراً للتذكير والإنكار 
فهو السبيل للخروج من الهوى وفق الضوابط المعلومة. 


اتباع الهوی جملة وهو قوله تعالی : #قان رع ف سیو ردو ړک اله والرسول ران 
کي ومنو باو ووم الكَحر [النساء: .]٠۸‏ 

وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله كك 
والرسول 4 والمراد الرجوع إلى الأدلة الشرعية من كتاب وسنة صحيحة» 
وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة 
مضاد للرجوع إلى الله والرسول»ء وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع 
هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله : الم تر لى الت 
عمو أَنَمَمَّ ءامنا يما رل ليك [النساء ]٠۹:‏ الآية . 

لذلك فإن ظاهر النص» أو تأويله الصحيح لا يصادر بهذه المقولة العابرة 
«هذا فهمك للنص» لأن المسائل الشرعية التي يُختلف عليها يجب سلوك 
السبيل العلمي المنهجي القويم لفهمهاء الذي يتمثل في : 

)١‏ النظر في النص ثبوتاً ودلالة وفق قواعد الأصول وضوابط الفقه. 

۲( ثم في الفهم التبوي له. 

۳) ثم في التطبيق النبوي لمدلوله. 

)٤‏ ثم في بيان الصحابة رضي الله عنهم له» وعملهم الذي يوضح فهمهم 


. ٠١١ /٤ الموافقات‎ )۱( 
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له «فى ضوء أصول الشريعة»' . 


٥‏ الرجوع في كل شأنِ علمي إلى مكان الاختصاص فيه فإن كان 
اللاختلاف في التفسير فيرجع إلى المفسرين» وإن كان في الحديث زجع إلى 
المحدثين» وإن كان في اللغة رجع إلى آولي العلم بهاء وإن كان في الفقه 
رُجع إلى الفقهاء» لأن كلا منهم في اختصاصه يكون من آهل الذكر الوارد 
ذكرهم في سورة النحل . 

)١‏ أن يكون المستنبط من أهل الاجتهادء أو ممن يحق له الببحث في 
تلك المسألة «الاجتهاد الجزئي». وقد امتلك أدواتها. 

۷ نبذ ما وقع فيه العلماء من زلات» وإن کان هذا لا يعد طعناً فيهم كما 
سبق» فلا يقبل فهمهم له» بمعنى أننا لا نقبل الفهم الذي تدل الدلائل على 
آنه زلة» مع بقاء مكانة القائل دون بخس أو هضم أو غلو. 

۸ ویجب اصطحاب التفریق بین نوعي المسائل العامة : المسائل 
الاجتهادية التي لا تنكر على القائلين بقول اجتهادي فيهاء والمسائل الخلافية 

كل هذه الترتيبات العلمية تَضَيّق هوة التوسع في فهم النص» وتضبطه. 


(۱) وأدلة ذلك مبسوطة في مواضعها كقوله ي : «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن 
بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»رواه 
الترمذي ۲١ /٩‏ وانظر: مجمع الزوائدا/ ٦‏ ۱/ ۰۱۸۹ وانظر تفصیل تخریجه في 
صفة الغرباء لسلمان بن فهد العودة ص۲۸وما بعدها. 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


ومن النماذج التي يمكن ذكرها بياناً لرد ما يخص كل فن إلى أهله 
والمتخصصين فيه» ويظهر فيه سلوب آهل العلم في المناظرات في المسائل 
الاجتهادية ما رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: «(حضرت مجلس 
المزني يوماً وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد فقال السائل : إن اللّه 
تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين عمداً وخطأً فلم قلتم: أنه على 
ثلاثة أصناف ولم قلتم : شبه العمد؟ فاحتج المزني بحديث :ألا إن قتيل 
الخطاً شبه العمد قتيل السوط والعصاء فيه مائة من الإبلء منها أربعون خلفة 
في بطونها آولادها»» فقال له مناظرّه: أتحتح بعلي بن زيد بن جدعان؟ 
فسكت المزني . فقلت لمناظره : قد روی هذا غير علي بن زید. فقال : ومن 
رواه غیره؟ قلت : رواه یوب السختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة 
ابن آوس؟ فقلت : عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد 
ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: آنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء 
الحديث فهو يناظر لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أن . 
٠‏ من آداب الوصول إلى فهم النص: 

إن من آداب الوصول إلى هدى الله كك الحق من فهم النص: أن يُقَدَمَ 
النص على الرأي الشخصي والقناعات المسبقة؛ إذ شأن القناعات المسبقة 
تأويل النص وفق الهوى . 

وقد أشار ابن مسعود 4# إلى هذا بقوله :«إنك في رَمَانِ كثير فْقَهاۇهُ 
تیل راوه تُحمَظٌ فيه حُدُودُ القَرآنء وَتضَيَعُ حروفةُ تیل من يَسأل» کثیر 


(1) سنن البيهقي الکبرى۸/ ٤٤‏ . 


fv)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


من يعطي› يُطيلُونَ فيه الصَلَاةء وَيَفْصْرُونَ الْحُطبةء بِبَدُونَ عمال قبل 
أغوَائِهمْ» وَسَيأتي على الناس رَمَان» ليل مهاه كبر َراو بحفظ فيه 
حُرُوف القُرآن» وَنَصَيَُ خدُودُهُ کثِيڙ من يسان ليل من بُغطي» بُطيلُونَ فيه 
الْحُْطبة» وَيَفْصُرُونَ الصَلَاةَء يبون فيه أَهوَاءَمُمْ قبل أغْمَالهي». 

فالهوى الشخصي»› أو الاستجابة لضغوط الواقع» ورغبات الفئات 
المختلفة» أو تكوين القناعات المسبقة قبل معرفة الهدى في النص يجعل 
سوء العمل مزيناً كأحسن العمل» وفرق بين البينة والتزيين» وهو ما كان ينأى 
عنه السلف الصالح» إذ معنى : «يبدون أهواءهم قبل أعمالهم»» أي : يتبعون 
آهواءهم ويتركون العمل بالذي افترض عليه . 

ولذا كان السلف يرجعون إلى النص عند وضوحه»› فکم رجع عمر إلى 
قول أبي بكر» أو إلى قول علي»ء وكم رجع أبو هريرة إلى قول أمهات 

فالخلاف في المسائل الفقهية واقعٌ لا ريب فيه» ولكن لا بد في النظر إلى 
النص من حيث السبيل المنهجي» ومن حيث الأدب العلمي» ومن حيث 
المقاصد العليا للشريعة» إذ إن الاستدلال بالشريعة حتى على ما يظهر أنه 
ليس منها بديهة قائمة إن لم تراع الآداب السابقة» بل قد ظهر للعيان أنه لا 
يوجد أحد من المجادلين في المسائل الشرعية إلا استند على ما جعله له 
دليلا» وخالف فيه» فهل يقال في خلافه إنه مصيب؟ حتى قال الإمام 


. ٠۱۷۳ /١ الموطاً‎ )١( 
. ٤۳۷ /١يبطرقلا انظر: تفسير‎ )۲( 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد (wy‏ 
ل — 
الشاطبي اه : «ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالةء ولا أحداً من 
المختلفين في الأحكام يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلةء 
بل قد رأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفقه بأدلة ينسبها إلى الشريعة 
المنزهة› فهذا كله يوجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه 
الآولون» وما كانوا عليه في العمل فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم 
والعمل». 

ولذا فعند وصول دفاع الججاج في المسألة الخلافية غير الاجتهادية إلى 
الحد الذي يدعي فيه كل من الطرفين بروز فهمه للنص المعصوم على الآخر 
ياتى فاصلا بيناً قول البى کل : «استفت نفسك» استفت قلبك» يا وابصة! 
ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس 
وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك»“ 


0 
3 
0 
8 
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(1) الموافقات"/ ۷١‏ . 
(۲) مسند أحمد /٤‏ ۰۲۲۸ سنن الدارمی۲/ ۳۲۰ . 


(v۸‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


المحث الثالكث 


بين حجية الإجماع ورحمة الاختلاف 

قد يستدل على عدم الإنكار على المختلف فيه بما ذكروه من القول 
الشهير «إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة»' . 

وهي قاعدةٌ عظيمة تناقلها علماء الإسلامء كما قد يُستدل على ذلك بقول 
عمر بن عبد العزيز: «ما يسرني أن أصحاب رسول الله ك لم يختلفواء 
لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجلٌ كان ضالاء وإذا اختلفوا فأخذ 
رجل بقول هذاء ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة» وكذلك قال غيره من 
الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه» . 

وتنطوي هذه القاعدة على جوانب من الإيجاب والسلب وفقاً لما نحن 
بصدده هناء» ومن ذلك : 

-١‏ هذه القاعدة كقاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» سواء بسواء تشتمل 
على معالم جليلة في الحياة الفقهية الإسلاميةء غير نها ليست على إطلاقهاء 
وما قيل في تلك يقال في هذه. 

۲- المراد من كون الاختلاف رحمة» ومن قول عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى - إن صح عنه - هو السعة في جواز أصل الاجتهاد» فكما 


)١(‏ ذكر هذه العبارة ابن قدامة في المغني٠/‏ ۱۷ء ويظهر أن ابن تيمية نقلها كما في الفتاوى 
في عدة مواضع مثل :۲۲/ ۲٥۲‏ ۳۰/ ...۸۰ والذكر على سبيل الإقرار . 
(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية*/ ۸۰ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد ۹ 


حل لهم الاجتهاد حتى اختلفوا حل لمن بعدهم. 

فالرحمة في جواز أصل الاجتهادء وفيما أدى إليه اجتهادهم في المسائل 
الاجتهادية» لا فيما أدى إليه اجتهادهم في كل مسألة ورد فيها خلاف؛ إذ قد 
يظهر النص لقوم ويغيب عن آخرين . 

ولا ينبغي لأحلِ عنده قولان في مسألة خلافية -غير اجتهادية - أن بأخذ 
إلا بما يعضده الحَكم الحق عند التنازع وهو النص قرآنياً كان أو نبوياً. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «وإذا صح الاختلاف بين الصحابة 
رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظرء 
وان يمنعوا من الاجتهاد الذي أداهم إلى الاختلاف في تلك المسألة إذا أدى 
إنساناً بعدهم دليل إلى ما أدى إلبه دليل بعض الصحابة رضي الله عه . 

وهذا صنيع ابن تيمية وهو الذي أكد على الرحمة في الاختلاف حيث 
كان يتوسع في المسائل الاجتهادية» وينكر في غيرها من الخلافيات على من 
خالف الدليل . 

۳ بل من العلماء من آنكر أن يكون «الاختلاف رحمة» مطلقاًء ومنهم 
بعض من يب إليه القول المذكور؛ فقد رد الإمام مالك وغيره على ذلك 
فيما ذكره الشاطبي في قوله: «وأما قول من قال: إن اختلافهم رحمة وسعة 
فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : ليس في اختلاف أصحاب رسول الله 
سعة» وإنما الحق في واحد. قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد 


. ۲٠ص النبذة الكافية‎ )١( 


OS‏ لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


مصیب. فقال: هذا لا یکون قولان مختلفان صوابین"' . 

ولو سلّم صحة هذا القول فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهادء 
أي أن المجتهد مصيبٌ بسلوكه طريق الاجتهاد» فهو حت على الاجتهادء 
وعدم الاتكال على الغير» وأن مسائل الخلاف قد جعل الله سبحانه وتعالى 
فيها سعةً بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك . 

قال القاضي إسماعيل: «إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله 
ي توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول 
واحد منهم من غير آن یکون الحق عنده فيه فلاء ولکن اختلافهم يدل على 
أنهم اجتهدوا فاختلفوا»» قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن 


جدا) . 


-٤‏ ومن محامل الكلام السابق: أن المراد به مسائل الاجتهاد في 
العبادات المحضة أو غير المحضة مما لم يظهر الدليل فيها بوضوح»› أو 
تجاذبته الأدلة ومقاصد الشريعة الشريفة» وهذا ما يدل عليه عمل من قعد 
القاعدتين الواردتين في أآول هذا المبحث» وفي ذلك يقول آبو مزاحم 
الخاقانى جامعاً بين الأمرين : 

وأخذي باختلافهم مباځ لتوسيع الإله على الأنام 
ولست مخالفاً إن صح لی ع ن رسول الله قول بالكلا" 


(١)هكذا!‏ ولعل (صوابين) منصوبة بفعل مقدر» وتقدير الجملة: هذا لا يكون. لا يكون 
قو لان مختلفان صوابین . 

(۲) جامع بيان العلم وفضله۲/ ۰۳۰٤‏ ونقله صاحب الموافقات ٠۲۹ /٤‏ . 

)۳( جامع بيان العلم وفضلە۲/ °٤‏ . 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد (A‏ 
الاجتهاد من مقاصد الشريعة» وفي مسائله السعة الفكرية والاجتماعية : 

وما سبق يؤكد على حقيقة هامة من حقائق الشريعة هي : - أن الاجتهاد 
من مقاصد الشريعة» وفي مسائله السعة. 

وأما الاختلاف الذي يؤدي للتنازع فليس مقصوداً للشريعة» ولا هو من 
طبيعتهاء فالشريعة لا اختلاف فيهاء وإنما جاءعت حاكمة بين المختلفين 
فيهاء وفي غيرها من متعلقات الدين» فكان ذلك عندهم عاماً في الأصول 
والفروع حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة» فلما جاءتهم 
مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله 
تعالی : وخوت فی اليو مولو ءامنا پوه [آل عمران:۷]. 

و[لآن] الفِطر والأنظار تختلف فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من 
مقصود الشارع» فلو فرض أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينظروا في هذه 
المشتبهات الفرعية » ولم يتكلموا فيها وهم القدوة في فهم الشريعة» والجري 
على مقاصدها لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم 
الاختلاف»' . 

وقد آنكر الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض في المسائل 
الاجتهادية من المسائل الخلافية» لكن الإنكار لم يتعد أن يكون باللسان. 

وقد يتسع بهذا الأسلوب إلى نوع من التشهير غير القادح في صحة 
الدين» ولا التارك لحسن الظن بالمسلمين› وهو ما صارت آمم الأرض 
تفاخر به إن وجد عندهاء» وتدرجه تحت إطار النقد» وتعتبره قيمة إنسانية 


. ٠١١ /٤)تاقفاوملا‎ )١( 


(av‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


علياء وحقاً من حقوق الإنسان في علاقته مع الآخر» دون أن يشق ذلك على 
الآخر أو يعتبره تهجماًء أو قدحاً في العرض أو الدين» وتقدم بعض ما يدل 
على ذلك . 

ومما يدل عليه أيضاً: ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلى بنا 
عثمان بن عفان 4ه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ط4 
فاسترجم» ثم قال : صلیت مع رسول الله ل بمنى ركعتين » وصليت مع أبي 
بكر ظ4 بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب 4# بمنى ركعتين » [ثم 
تفرقت بكم الطرق]ء فلیت حظي من اربع رکعات رکعتان متقبلتان"'“ لکن 
عبد الله صلى - بعد ذلك مع عثمان في موقف منى - أربعاً. فقيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعاً؟ قال : الخلاف شر . 
٠‏ وتتجلى في موقف ابن مسعود 44 عدة آداب شرعية في كيفية التعامل مع 

المسائل الأجتهادية : 

# إنكاره على عثمان في مسألة اجتهادية إنكاراً تشهيرياً على الرغم من آن 
عثمان هو أمير المؤمنين فلم يقل: «حكم الحاكم ملزم»» ولا «المسألة 
اجتهادية)» ولا «لا ينبغي الإنكار خوفاً من الوقوع في التشهير»» ولم يقل : 
«النصح يجب أن یکون سرا . 

# إنكاره عليه الإتمام مع أن المسألة اجتهادية عند الصحابة أنفسهم ؛ فإن 


عائشة وعبد الله بن مسعود ذاته وعثمان يرون أن القصر رخصة» وأن الإتمام 


(۱) البخاري۸/۱٦۳›‏ مسلم۱/ ٤۳۸‏ . 
(۲) آبو داود۲/ ۱۹۸ . 


لا إنکار فی مسائل الاجتهاد Gary‏ 


مشروع» لكن ابن مسعود أنكر ترك السنة التي فعلها النبي بي في منى» فهذا 
إنكارٌ لترك سنة لا لفعل محظور. 

# لم يتعد الإنكار في هذه المسألة الاجتهادية هذا القدر» بل عاد ابن 
مسعود عملا فتابع عثمان» وقال: الخلاف شر. 

وهذا يوضح بجلاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على 
بعضهم» ويخطئون الاجتهادء» لم يقولوا: لا إنكار في مختلفِ فيه» ولا 
قالوا: الخلاف رحمة واسعة» بل ابن مسعود يقول: الخلاف شر» ولا 
قالوا: كل محتهدٍ مصيب» بل خط بعضهم بعضاً في عددٍ من المسائل 
الفقهية (الفرعية)» ولم يجعلوا أحداً فوق النقدء ولكنهم لم يفسدوا الأخوة 
العامة وواجباتها القطعية بمثل هذه المسألةء بل بعد أن يبين أحدهم حجته» 
ويُظهِرَ خطاً الآخر يبقي يقره على اجتهاده بغض النظر عن مخالفته له في 
نتيجة هذا الاجتهاد «وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا 
فيها على إقرار كل فريتق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في 
العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك . 
e‏ بيد آنه من المفارقات المؤلمة في الواقع الإسلامي المعاصر: - أن نشاهد 

صورتین طاغيتين : 

الأولى : قد ترى من يقوم بالنقد والتذكير الشرعي في مسألة فيها نص 
شرعي فإذا تم التذكير به ثار المذكر على المذكر وأشهر في وجهه سلاحاً 
قاطعاً لکل تذکیر ونصح وحوار هو سلاح «المسألة خلافية» و«لا إنكار في 


(۱) فتاوی ابن تیمية۱۹/ ۱۲۲ . 
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مسائل الخلاف»» وقد تُصادَرٌ بمثل ذلك النصوص المعصومة ابتداء 
ويُصادّر العمل بمقتضاها تبعاً كما قال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: «وربما 
بقوم في وجهه"“ من يريد تقويم الباطل فيقول له: «لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد». فتصادر النصوص باسم أن الأفهام متغايرة» ولا بد من قبول 
الرآي الآخر 

الثانية: قد ترى من يقوم بالنقد والنصح والتذكير والإنكار بما يقتضيه 
الموقف» وبيان الأخطاء التي يجب أن تتوقى في عمل إسلامي أو فعل عام» 
أو اجتهاد خاطئ من قبل عالم متبوع أو داعية مقلّدء فیصادر النصح» ويقمع 
التذكير» ويكبت الإنكار» وينَهِمْ أصحابه بالجهالة والغرور والعمالة والفسق 
والفجورء والنفاق» إلى آخر المصطلحات القاتمة التي يعبث بها العابثون» 
فيتهمون الناقد بتوجيهها إليهم في حين يقومون بتسديدها له سهماً إثر سهم 
يقطعون أوصال الأخوة الإسلامية» ويقطعون أرحامهم . 

ويظهر بعض هؤلاء ليدين الله باقتفاء منهج السلف» وترك آثار من 
«تلف!»» ويظهر آخرون منهم ليخبروا المجتمع الإإسلامي» والرأي العام 
الدولي نهم ول المؤمنين بالحوار» والنابذين للصنمية الشخصية» وأفعالهم 
تبدي لنا غير ذلك» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


*% % 


(۱) يعني من يكر بالنصوص . 
(۲) السیل الجرار۳/ ۲۱۸ . 
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| الميحث الرابع 


من معالم استيعاب الاأختلاف فى التتعيد الفقتهي 


الناظر في الفقه الإسلامي يلحظ مدى حفاوة أهل العلم بتقعيد قواعد 
متعددة لاستيعاب الخلاف استقاء من مقاصد الشريعة» ومن أهم هذه 
القواعد: قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» التي حاولنا مناقشتها ووضعها 
في مواضعها الحقة عند الاستشهاد بها فيما مضى . 

ومن القواعد الهامة التي وُضِعَتْ لاحتواء الخلاف خوفاً من أن يؤدي إلى 
التنازع» ولتكوين النفسية التي تقبل بوجوده وطبيعیته» بل وأهمیته أحيانا 
قاعدتان أخريان تذكران أحياناً في أصول الفقه وأحياناً في القواعد الفقهية 
وهما: «کل محتهد مصيب»» و(استحباب الخروج من الخلاف» . 
e‏ آولا: قاعدة «كل محتهد مصیب)' : 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «إنما ينكرون ما أجمع عليه أما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه» لأنه على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا 
هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر 
المصيب واحد والمخطىئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عه . 


)١(‏ انظر فى هذه القاعدة : اللمع في أصول الفقه ص٠۳٠‏ البرهان۲/ ۰۸٦١‏ إرشاد الفحول 
ص٦۳٤‏ ۰ التبصرة ص۹۸٤‏ . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم۲/ ۳ وانظر: قواعد الفقه۱/ °۱١‏ . 
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وقال غيره: «ولا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيهاء وقلد 
مجتهدا لأن المجتهد إما مصيب أو كالمصيب في حط الاثم عنه وحصول 
الثواب له». 

والمقصد الأرشد والأسمى في وضع هذه القاعدة أمران : 

الأول: هو الحفاظ على وحدة المسلمين» والنظر إلى أن مبدأً الأخوة 
الإسلامية مبدأً قطعي بخلاف المسائل الفقهية الفرعية التي ينتمي كثير منها 
إلى دائرة الظنيات . 

والثاني : الحث على الاجتهاد لمن يملك أدواته في محاولة الوصول إلى 
هدى الله في الوقائع النازلة. 

وقد غلا بعضهم في هذه القاعدة فزعم آنها تشمل المسلمين وغيرهم 
ممن عرف الإسلام وسمع به» وقامت حجته عليه" . 

غير أن هذه القاعدة فيها نزاعٌ في أصلهاء وقد اختلفت فيها أقوال 
الأصوليين حتى تشعبواء ولكنهم كما قال الشوكاني: «لم يأتوا بما يشفي 
طالب الحق»". لذلك انتهى الشوكاني أن الدليل البين الذي يرفع النزاع 
«ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب» هو الحديث الثابت في 
الصحيح من طرق: «آن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجرانء وان اجتهد 


(۱) کشف القناع١/ ٩‏ . 
(۲) انظر ملا : روضة الناظرا/ ۳٣۲‏ الإبهاج۳/ ۲٠١‏ . 
إرشاد الفحول ص ٠٤۳۷‏ ومثله كلام صاحب التبصرة ص٥٠٠‏ وانظر تفصيلا جامعاً 


فیها: مجموع فتاوی ابن تیمية۱۹/ ۲۰۳ . 
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فأخطاً فله أجر» فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد» وأن بعض المجتهدين 
يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين» وبعض المجتهدین يخالفه ويقال له 
مخطى واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباًء واسم الخطاً عليه لا يستلزم 
أن لا يکون له أجر». 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بُخَطى بعضهم بعضاً في الاجتهادات 
حتى في المسائل الاجتهادية كما تقدم. 

وکما «روي أن عليا ظ4 وابن مسعود وزیداً خطؤوا ابن عباس في ترك 
القول بالعول حتى قال ابن عباس : «من شاء باهلئه» إن الذي أحصى رمل 
عالج عددا لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثاء قد ذهب النصفان 
بالمال فأين موضع الثلث؟» . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : «ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن 
الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا) . 

وهذا إجماع ظاهر على تخطئة بعضهم بعضاً في مسائل الاجتهاد» فدل 
على أن الحق من هذه الأقوال في واحد وما سواه باطل». 

بل «كان ينكر بعضهم على بعض آقاويلهم في مسائل الاجتهاد إنكار من 
يجوز أنه من أهل النار» وإن كان غفرانه في الجملة مقطوع»» بل ثبوت 
أجره على الاجتهاد مر بهي في الشريعة الإسلامية. 


(۱) إرشاد الفحول ص ٤۳۷‏ ومثله كلام صاحب التبصرة ص٥٠٠‏ وانظر : أضواء البيان / 
۷€ . 

(۲) التبصرة صا*٥‏ . 

(۳) المعتمد ۲/ ۳۹۲ . 


SS:‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


لذلك يمكن القول: إن المراد بهذه القاعدة - حال التسليم بها - هو أن 
الاجتهاد صواب في ذاته لا في نتيجته» وقد يكون المراد صواب الاجتهاد في 
المسائل الاجتهادية التي لكل فيها حظ من النظر لا في المسائل الخلافية. 

ولذا قال الزركشي : «الإنكار من المنكر إنما یکون فیما اجتمع عليه فأما 
المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيبٌ أو المصيب واحد ولا 
نعلمه» ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع ولا ينكر أحد على غيره 
مجتهداً""“ فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا 
حلا . 

فهذا الذي قرره الزركشي هو مدار البحث وهو متفق عليه لا يخالف فيه 
أحد» إنما يتفرقون في التعبير والتفصيل بعد ذلك» ولكن المحاكمة تكون 
إلى هذا الأصل . 
6 ذكر أمثلة مثل با من ذكر هذه القاعدة. ومناقشتها: 

مما مثّل به أنصار هذه القاعدة بإطلاقها: ركو العامي وسجوده الذي لا 
يطمئن فيهما؛ أي : صلاته كنقر الغراب. قالوا: هذا الفعل يوافق قول أبي 
حنيفة ومن تبعه» فلا يكر عليه لأنه ظني» ولا إنكار في الظنيات؛ إذ المقلد 


(۱) لاحظ أن عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية إنما هو على الاجتهاد في ذاته لمن تأهل لهء 
وآما نتيجة الاجتهاد فقد أنكر الصحابة بعضهم على بعض»› والفقهاء بعضهم على بعض 
إنكاراً لم يتعد اللسان» وهذه كتب (الفروع) زاخرة بذلك» وهي تمثل صورة راقية تدل 
على مدى استيعاب الفئات الفقهية المختلفة للخلاف»ء وعدم خرم الأخوة الإسلامية 
بذلك. 

. ٠٤١١/۲ المنشور‎ )۲( 
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والمجتهد فيه مصيبان'. 

وهذا من التمثيل الذي يوضح الخلل البين لإطلاق هذه القاعدة على 
عواهنها دون تقييد ؛ فإن النبي ي قد أنكر على المسيء صلاته عدم اطمئنانه 
وأمره بإعادة الصلاة مرتين . أفيغْرَك الإنكار عليه لقولِ قيل بعده ربما لم يبلغ 
صاحبه الحديث أو لم يصح عنده؟ . 

فعن أبي هريرة أن رسول الله َة دخل المسجد فدخل رجل فصلى» ثم 
جاء فسلم على رسول الله بي فرد رسول الله 4 السلام. قال : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل»» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم جاء إلى النبي 5 
فسلم عليه» فقال رسول الله ك :«وعليك السلام»ء ثم قال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات . فقال الرجل: والذي بعثك 
بالحق ما أحسن غير هذا» علمني . قال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقراً 
ما تيسر معك من القرآن› ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتى تعتدل 
قائماً ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل 
ذلك في صلاتك کلها» . 

فاشتمل الحديث على النكير على هذا الرجل بتخفيفه صلاته» وأئمة 
الحديث يذكرونه في باب الاطمئنان كأنها وقعت الاساءة منه فيه» ونفى 4ل 
عنه الصلاة نفياً مطلقاً بقوله :«فإنك لم تصل»» فإن کان هذا منكراً في 


)١(‏ انظر: رسالة (نهاية التحرير في رد قولهم ليس في مختلف فيه نكير) لابن الأمير الصنعاني 
مخطوط ضمن مجموع لرسائل ابن الأمير ص۹٦٤‏ . 
(۲) البخاري۱/ ۰۲٦۳‏ مسلم ۱/ ۲۹۸ . 
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عصره› ونهی عنه فما الذي صیره معروفاً بعد وفاته حتی يقال لا ننک ° ؟. 

والصحابة رضي الله عنهم كما سبق لم يعرفوا هذه القاعدة إلا وفق هذا 
الفهم : الصواب في أصل الاجتهاد لمن كانت فيه شروطه» لا لما يؤدي إليه 
الاجتهاد. 

ونزيد هنا أمثلة خر فعن الحسن قال: «أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة 
مغيبة كان يُذخل عليهاء فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر» 
فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر؟ قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها 
الطلق» فدخلت داراًء فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار 
عمر أصحاب النبي بء وفي لفظ للبيهقي : المهاجرين» فأشار عليه بعضهم 
أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب» قال: وصمت عليٌ» فأقبل 
عليه» فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً رأيهم» وإن 
كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» آرى أن ديته عليك. فإنك أنت 
أفزعتهاء وآلقت ولدها في سببك. قال فأمر علياً أن يقسم عقله على 
قريش ٠‏ يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأً. 

فقد نكر عليّ على المهاجرين» لم يقل «كل مجتهد مصيب»» والتمس 
لهم عذراً في اجتهادهم مع خطئه» ولم ير أمير المؤمنين فوق النقد أو الإنكار 
عليه . 

وكذلك آنكر علي على ابن عباس رضي الله عنهم وقال له: «إنك رجل 


(1) رسالة نهاية التحرير للأمير لصنعاني ص1۹٤‏ . 
(۲) مصنف عبد الرزاق۹/ ١٤٠٠ء‏ سنن البيهقي الکبرىا/ ٠١۳‏ . 
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تائه» ۰ وابن عباس هو ابن عباس علماً وديناً وفقهاً. 

وََقدّمَ أن علياً أقرّه على إنكاره عليه تحريق المرتدين»«لم يقل: آنا 
مجتهد لا نكير علي ولم يجعل نفسه فوق النقد» ولا غضب وهو أمير 
المؤمنين» ولم يفسد ما حدث بينه وبين ابن عباس من إنكار كل على الآخر 
حبال الأخوة» وعرى حقوقها وواجباتها. 

وقد أشار ابن الأمير إلى خطورة الانسياق إلى الإطلاق في هذه القواعد 
الثلاث «لا إنكار في مسائل الاجتهاد»» «الإنكار في القطعي لا الظني)ء قد 
قال به قائل» فقال : «صارت سيفاً مسلولًا في يد المتمذهبين" أغلقوا أبواب 
بابي الأوامر والنواهي» وألجموا بها أفواه الآمر والناهي» فتارة يقولون له 
مسألة ظنية» وتارة يقولون مسألة خلافية» وتارة مسألة قد قال بها قائل»› 
وصارت هذه الكلمات يناطحون بها الآيات القرآنية > والأحاديث النبوية› 
وهي قواعد مهدومة من الأساس» مخالفة للأدلة من الكتاب والسنة 
والقياس)^؟. 


على أنه يمكن القول بأن الخلاف حول هذه القاعدة لفظي عند الجمع 


(۱) صحیح مسلم ۲/ ۰۱۰۲۷ مسند ابي عوانة /٩‏ ۲۸ . 

(۲) رسالة نهاية التحرير للامیر لصنعاني مخطوط ضمن مجموع رسائله ص٣۷٤‏ . 

(۳) أقرب من يشبه أصحاب التقليد المذهبى فى عصرنا أصحاب التقليد الحركي» والتقليد 
الحزبي . 

() رسالة نهاية التحرير للأمير لصنعاني مخطوط ضمن مجموع رسائله ص۷۳٤‏ وينتبه إلى 
أن الباحث قد فصل مسألة الاستشهاد بالقاعدة الأولى» وأنها لا ترد جملةء ولا تقبل على 
إطلاقهاء وبين أن ذلك مراد من وضعها . 
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بين النواحي التنظيرية والتطبيقية للفقهاء القائلين بها لقيامهم بالإنكار على 
مخالفيهم في الاجتهاد في مسائل خلافية» وعند القول بأن المراد من أن كل 
مجتهد مصيب في صل الاجتهادء أو في رفع الإثم عنه وثبوت الأحر له» أو 
في الاجتهاد في مسألة اجتهادية محتملة. . 

وهذا كله يقود إلى أن المراد الأعظم من وضع هذه القاعدة الحث على 
الاجتهاد» واستكثار الاأراء في المسألة للمتأهلين من أجل الوصول إلى 
الهدى الرباني أن يجتمع المسلمون حول عاصم الأخوة» وحقائقها القطعية 
كما قال الشاطبي اه : (وسواء علينا قلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب . 
فرجع القولان إلى قول واحدٍ بهذا الاعتبارء فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة 
متفقون لا مختلفون» ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما 
بين المختلفين في مسائل الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعاً ولا تفرقوا فرقاء 
لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع » فاختلاف الطرق غير مؤثر» كما لا 
اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة؛ كرجل ت تقربه الصلاة» وآخر 
تقربه الصيام» وآخر تقربه الصدقة» إلى غير ذلك من العبادات» فهم متفقون 
في أصل التوجه لله المعبود» وإِنٍ اختلفوا في أصناف التوجه» فكذلك 
المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة 
وقولهم واحداً». 

ثانياً : استحباب الخروج من الخلاف : 

خوفاً من أن يؤدي الاختلاف إلى التنازع» ويطغى على حقوق الأخوة 


. ۲۲١ /٤تاقفاوملا‎ )۱( 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
الإسلامية؛ فإن آهل العلم قد وضعوا قاعدة أخرى تمثل تتميماً لقاعدة«لا 
إنكار في مسائل الخلاف»» وذلك بالنظر إلى النصوص القطعية التي تمنع 
التنازع بين المسلمين وتحرمه» واعتبار ذلك أحد المقاصد الهامة للشريعة 
الإسلامية» ولأن الاختلاف مهما كان مبرره هو بوابة التنازع» وهذه القاعدة 
هي لا إنكار فى مسائل الخلاف» . 

وقد صارت «مراعاة الخلاف» قاعدة فقهية معتمدة وعرّفت بأنها: «إعمال 
دليل [المخالف] في لازم مدلوله الذي أغمل في نقيضه دليلٌ آخر»» أو يقال 
هي : «اعتبار خلاف الغير بالخروج منه عند قوة مأخذه بفعل ما اختلف 
)۲ 
© ومن أمثلة ذلك : 

- أن الإمام مالك ياه اختار أن يكون الوتر ثلاث ركعات «لأن جماعة 
من أهل العلم يقولون: الوتر ثلاث ركعات لا سلام فيها فأراد مالك إبقاء 
الصورة إذ لم يجز عنده اتصالها» . 
بوجوب ذلك مراعاة أخلاف المالكية. 

- وقال ابن قدامة في وقت صلاة الجمعة : «فالأولى أن لا تصلى إلا بعد 


() انظر تفصيل ذلك في: مراعاة الخلاف بحث أصولي ص۳٠‏ . 
(9) المنتقی شرح الموطاًا/ ۲٠۹‏ . 
(۳) المغني۲/ ٠٠١‏ . 
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الزوال. 

وقسم العز بن عبد السلام الخروح من الخلاف إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز» فالخروج من 
الاختلاف بالاجتناب أفضل . 

القسم الثاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب فالفعل 
أفضل؛ كقراءة البسملة في الفاتحة؛ فإنها مكروهة عند مالك واجبة عند 
الشافعي . 

وكذلك رفع اليدين في التكبيرات» فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن» 
وكذلك مالك في أحد الروايتين عنه» وهو عند الشافعي سنة للاتفاق على 
صحة الأحاديث وكثرتها فيه . 

والضابط في هذا:- أن مأخذ المخالفة إن كان في غاية الضعف والبعد 
من الصواب» فلا نظر إليه ولا التفات إليه إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه 
دليلا شرعاًء ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله» وإن كانت 
الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما 
يستحب الخروج من الخلاف فيه حذراً من كون الصواب مع الخصم› 
والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات 
والمكروهات' . 

ولكن الخلاف الذي يُراعى هنا هو ما كان في المسائل الاجتهادية لا في 
كل خلاف» أي : ما كان مأخذ المخالف فيما ذهب إليه قوياً بحيث لا يعد 


(۱) قواعد الأحکام۱/ ٠٠١‏ . 
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هفوة أو شذوذاًء فإن ضعف وأى عن مأخذ الشرع؛ فهو معدودٌ في جملة 
الهفوات والسقطات» لا من الخلافيات المجتهدات» ومن هاهنا لم يراع 
خلاف أبي حنيفة ياه في الرواية المنقولة عنه في بطلان الصلاة برفع 
اليدين» وكذلك إسقاطه الحد في القتل بالمثقل» واعتباره إياه شبهة تدرأ 
الجواري بالعارية'. 

وإنما كان الحرص على الخروج من الخلاف لسببين : خوفا من احتمال 
التورط في نقيض مقصود الشارع بفعل ما هو خلاف الأولى مطلقاًء وللحاجة 
الماسة للأمة الإسلامية إلى تقريب وجهات النظر بينهاء عسى أن تجتمع 

وللأهمية الشديدة لذلك اختلف آهل العلم : هل يجب رعي الخلاف من 
قبل المجتهد وفق التقسيم السابق» وقيل في ذلك : 

ورعيٰ خلب کان طوراً يُعْمَلٌ به» وعنه كان طوراً يعدل 

وهل على مجتهٍ: رعي الخلاف ‏ یجب آم لا؟ قد جری فيه اختلاف ° 

فإن اختلاف التنافى أو التضاد يؤدي إلى التنازع» بل إن اختلاف التنوع 
قد أدى إلى التنازع في صور قديمة ومعاصرة فكيف إذا كان اختلاف تناف؟ . 

ومن المفاسد العظيمة التى يؤدى إليها مفسدتان : 

أولاهما: ظلم النصوص بوضعها في غير موضعهاء ومصادرة ما عند كل 


(1) مراعاة الخلاف ص۷۳ . 
() مراعاة الخلاف ص(۷١).‏ 
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طرف من حقّ وباطل» وخطاً وصواب› لمجرد أنه ينتمى فكرياً إلى اتجاه 
إسلامي آخر» ثم يعقب ذلك أن تختار بعض هذه الاتجاهات من المذاهب 
والأقوال ما تشتهیه ویوافق هواها ل۷ ما يوافق هدی الرحمن› واللّه تعالی 
يقول : مولا تع کے اہو کیا کی یی آھو ب ی جیلو ی سير | لَه 


داب شدي ا ا م ایا [ ص ]۲٦٣:‏ ویقول : ولا َد يعوا هوا قوم 
ق اوا من قبل وأا ڪڻارا واوا عن رآ اليل 4 
[المائدة:۷۷]. 


وقد يزين هذا الخطاً الكبير بالاستدلال بقاعدة «لا إنكار في مسائل 
الخلاف» أمام عامة أتباعهم» ثم يمارسون أقسى آنواع الإنكار في واقعهم 
العملي . 

وثانيهما: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض »› وبغيهم عليهم› 
تا تارة بنهيهم عمل لم ينه الله عنه» وبغضهم من لم يبغضهم اللهء وتارة بترك 
ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم» لعدم موافقتهم له على الوجه الذي 
يؤثرونه» حتى يؤثرون في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات» 
وإسناد الوظائف» وبذل المساعدات» وتيسير المعاملات من يكون فاقداً 
لأهلية ما أسند إليه قوة وأمانة» ويحاربون القوي الأمين بغياً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم أنه الحق لمجرد الرغبة الشخصية في وجود شخص 
موافق لهم في کل صغير وکبیر دون أدنى تقويم أو نصح حق» مكتفين بإلهاء 
أتباعهم بشيء صوري من النصح والتذكير والانكار. 


. ۱۸٠١ص موقف الأمة من اختلاف الأئمة‎ )١( 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
—- س 


الميحث الخامس 
من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم والسلف في الإنكار 


استوعب الصحابة رضي الله عنهم فقه الاختلاف» فلم يفسد الخلاف 
بينهم المعالم الإسلامية القطعية» مثل: الأخوة الإسلامية بحقوقها من حب 
ومودة ونصرة وتعاونء فأعملوا في ذلك هذه القاعدة «لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد» في موضعها فلم تمزق لهم وحدة» ولا شققت لهم أخوة. 

ولم يتركوا النصح فيما بينهم والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن» وَرَدَ 
الخطاء والتنبيه عليه عندما يظهر في اجتهاد أحدهم» ولم يجعلوا هذه 
القاعدة « إنكار في مسائل الخلاف» على إطلاقها تستعلي على النصوص»› 
وعلى المحكمات الشرعية لمجرد ظهور خلاف فلان منهم فيهاء مع التماس 
العذر له في خلافه من سهو أو نسيانِ أو عدم بلوغ دليل. 

لقد تمت عماية تطبيع تربوية للصحابة رضي الله عنهم بشأن عدم التنافي 
بين الإنكار وبين بقاء عاصم الأخوة وحقوقهاء وبقاء جلالة قدر كل من 
الطرفين عند الطرف الآخر» ومن ذلك ما رواه عائذ بن عمرو أن أبا سفيان 
تى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: «واللّه ما أخذت سيوف الله 
من عنق عدو الله مأخذها»» قال فقال أبو بكر : «أتقولون هذا لشيخ قريش 
وسيدهم»» فأتى النبي ل فأخبره فقال : «يا با بكر لعلك آغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاهم بو بكر فقال يا أخوتاه أغضبتكم قالوا: 


لا إنكار في مسائل الاجتهاد 


لا! يغفر الله لك يا أخي. 

لذلك فإن المتأمل في مواقف بعض الصحابة رضي الله عنهم مما ورد في 
ثنايا هذا البحث وأقوالهم وعباراتهم التقويمية في الإنكار» بعضهم على 
بعض» أساليبهم الراقية في التعامل مع الخلاف» يخلص إلى ما يأتي مما 
يمكن تسميته «آداب التذكير والإنكار في المسائل الاجتهادية» : 

-١‏ قد يسمع المرء اللص» ويعرفه» ولكنه لا يتقن حفظه» فيبين الآخر 
أن هذا هو عذره: وهذا كما قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها - في ابن 
عمر: «رحم الله أبا عبد الرحمن! سمع شيئاً فلم يحفظه» . 

۲- قد يسمع المرء النص» ويعرفه» ولكنه لا يفهم كيفية الجمع بينه وبين 
نص آخر إلا بهيئة غير صحيحة» كما حاول ابن عمر الجمع بين أن تكون 
آخر صلاته من الليل وتراً» وبين حُبّهِ التنملَ إن قام من نومه» فيضيف إلى 
الوتر في أول الليل ركعة أخرى لتصبح شفعاًء فقالت السيدة عائشة رضي الله 
عنها في الإنكار عليه: «يرحم الله أبا عبدالرحمن إنه ليلعب بوتره». 

-٣‏ قد يسمع المرء النص فلا يورده على أصل ما سمعه إما لنسيان وإما 
لخطاًء وفي ذلك قالت السيدة عائشة في ابن عمر رضي الله عنهم : «غفر 
الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطا». 

-٤‏ قد يسمع المرء النص ويعرفه» ولكنه يحفظ بعضه ويترك بعضه دون 
شعوره أو لطارئ حدث أثناء الحديث . تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : 
(يرحم الله أبا هريرة! حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره». 


.n ۷ / ٤ملسم‎ (۱( 
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-٠٥‏ قد يغفل المرء عن النص لعدم علمه به فيفتي على خلافه: وفي ذلك 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله أبا هريرة لم يتحفظ) . 

وقد رجع أبو هريرة إلى فتواها لما بلغه النص. 

-٦‏ قد يذكر المرء النص دون أن يبين معناه فيقع السامع في حيرة 
لتعارض ظاهر ما سمع مع نصوص أخرى. تقول السيدة عائشة في ابن 
مسعود رضي الله عنهم: ايرحم الله أبا عبد الرحمن حدثکم بحديث لم 
تسألوه عن آخره» . 

۷ - قد يستلزم الإنكار نوعاً من التذكير بأهم الحقائق الإسلامية» وهي 
التحاكم إلى الله ورسوله بء وترك غيرهما ولو كان من أفضل الخلق. 

وفي ذلك تشبيت لحقيقة الاستسلام لله وحكمه»ء لا لظن أن العالم يخالف 
قول الله عمداً. 

ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما منكراً على اجتهادٍ لأبيه: 
«أرأيت إن كان أبي نهى عنهاء وصنعها رسول الله 44؛ أأمرَّ أبي نتَبِعُ آم آمرَ 
رسول الله 45 وأخذ ذلك ابنه سالم فقال في مسألة شبيهة: «فسنة رسول 
الله أحق أن نأخذ بها من قول عمر». 

ومثل ذلك قال في ابن عباس رضي الله عنهما: «فبقول رسول الله أحق 
أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا»؟ . 

۸- قد يكون العذر لمن أخطأً في الفتوى عدم تركيزه أثناء الإفتاء لعارض 
طارئ مما لا يخلو منه المرء أحياناًء كما قال ابن عمر في أنس بن مالك 


رضي الله عنهم : «يرحم الله أنساء وهل أنس». 
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۹4- قد يكون سبب الخطاً في الفتوى زلل العالم» وذلك لا يخلو منه 
أحد» وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما قالها ابن مسعودء 
وإن يكن قالها فزلة من عالم»» وهو هنا استبعد على ابن مسعود قولهاء ثم 
استدرك أنه قد يحدث ذلك للطبيعة البشريةء فتكون زللا ولا تؤثر على 
مقداره وجلالته . 
الثناء على المجتهد والدعاء له قبل الإنكار عليه 

فممًَا بلحظ في الروايات السابقة كلها: - تقديم الثناء على المجتهد في 
المسائل الفرعية» والدعاء له على بيان سبب خطئه وتصحيح ذلك الخطاًء 
ومن ذلك قول علي بن أبي طالب 4 في فتوى لابن مسعود ظه وقد خالف 
اجتهاده فيها: (يرحم الله ابن مسعود! إن کان لفقيهاً»! . 

وممًا يصوَرُ طبيعة النّوادٌ بين أصحاب الرسول ي في المسائل التي 
اختلفوا فيها:- ما وقع بين عائذ بن عمرو وأبي برزة رضي الله عنهما فقد 
كان عائذ بن عمرو يلبس الخز"» ويركب الخيل» وكان أبو برزة لا يلبس 
الخز» ولا يركب الخيل» ويلبس ثوبين ممصرين» فأراد رجل أن يشي بينهما 
فأتى عائذ بن عمرو فقال: ألم تر إلى أبي برزة يرغب عن لبسك وهيئنك 
ونحوك» لا يلبس الخز ولا يركب الخيل فقال عائذ: «يرحم الله أبا برزة! من 
فينا مثل أبي برزة»» ثم أتى أبا برزة فقال: ألم تر إلى عائذ يرغب عن هيئتك 
(1) في النهاية/ ۲۸: «الخرٌ المعروف أوّلا ثياب تَلْسّج من صُوف وإبْرّيسم وهي مَبَاحة» وقد 

أبسها الصحابة والّابعون فيكون النّهى عنها لأَجل التّشبّه بالعجم» وَزِي المُنْرَفينَّ» وإن 

أريد بالُرّ انوع الآخر وهو المعروف الآن فهو حرام لأن جميعَه معمول من الإبْرَيَسم 

وعليه يحمل الحديث الآخر قوم يَْستَجلون الخَرّ والحرير». 
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ونحوك» يركب الخيل ويلبس الخز فقال: يرحم الله عائذاً! ومن فينا مثل 
ڪائز ‏ . 

وهذا الثناء على المخالف في مسألة معينة قبل بيان الصواب سمت عند 
الأكابر والفضلاء في الأمة. 

فعن شريح القاضي أنه تاه رجل فقال: «إني آليت من امرآتي فمضت 
أربعة أشهر قبل أن افيء› فقال شریح : ون عا للق فلن آله سيم علي 
€3 [البقرة:۲۲۷] لم يزده عليهاء فأتى مسروقاً فذكر ذلك له فقال: يرحم 
الله با أمية! لو أنا قلنا مثل ما قال لم يمرج أحد عنهء وإنما أتاه ليفرج عنه ثم 
قال : هي تطليقة بائنة ونت خاطب من الخطاب»'. 

وهذا کقول الله جل جلاله تعالى لنبيه 5: عقا اله عك لم َوب 
لَه [التوبة : ١٤]ء‏ فقدم العفو على عتابه فيما فعل» وهذا يوضح لنا صورة 
الأدب الرفيع في التعامل مع الخطاًء وأن هذا الأدب لا يمنع من إنكار الخطاً 
مهما كان مقام العالم» وأن حدوث الاختلاف في الفتوى بين الأفاضل مع 
بقاء توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ووحدة صفهم مسألة بدهية في المجتمع 
المسلم يتقبلها العقل المسلم تلقائياً. 
٠‏ من أدب الشافعي في الخلاف : 

للإمام الشافعي في استيعاب واقعية الاختلاف في المسائل الاجتهادية مع 
بقاء الأخوة بحقوقها أدب ونهج مستمد من نبع النبوة» فقد اختلف الإمام 


. ٠٠١ /٤ىربكلا الطبقات‎ )۱( 
. ٤۳ الطبري۲/‎ )۲( 


Gr‏ لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


الشافعي مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي» ولكن الصدفي تحدث 
عن الشافعي واستيعابه لفقه الخلاف فقال: «ما ريت أعقل من الشافعي 
ناظرته يوماً في مسألة» ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسی 
ألا يستقيم أن نكون إخواناًء وإن لم نتفق في مسألة»”. 

ومدرسة الشافعي مليئة بالنماذج الفذة من هذا الوجه الذي يستوعب فقه 


الخلاف› ففي ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وهو من تلامذتهء 
ذكر تصانيفه ومنها: «كتاب في الرد على الشافعي»» و«كتاب في الرد على 
فقهاء العراق) . 

قال الذهبي : «وما زال العلماء قديماً وحديثاً يرد بعضهم على بعض في 
الببحث» وفي التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات»". 

من أدب ابن حنبل في الخلاف : 

ومن مدرسة ابن حنبل بعلم كيفية استيعاب فقه الخلاف: فقد روى 
العباس بن عبد العظيم العنبري [ت١٤۲ه]‏ قال: كنت عند أحمد بن حنبل 
وجاءه علي بن المديني راكباً على دابةء فتناظرا في الشهادة - آي الشهادة 
بالجنة للمبشرين بها -» وارتفعت أصواتهما» حتى حفت أن يقع بينهما 
جفاء» وكان أحمد يرى الشهادة» وعلي يأبى ويدفع› فلما أراد علي 
الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه” . 
(۱) سير أعلام النبلاء٠١/ ٠١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء۲١/ ٠٠١‏ . 
(۳) أدب الاختلاف ص۷۲ء وانظر أمثلة أخرى في جامع بيان العلم وفضله۲/ ٠١‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد Cry‏ 


وأرسل إبراهيم بن عبد العزيز إلى إبراهيم النظام مالا أحوج ما يكون 
إليه» وقال له: «إن كنا اختلفنا في المقالة - أي في الرآي والمذهب - فإِنا 
نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية'» وقد رأيتك حيث مررت بي 
على حال كرهتهاء وينبغي أن تكون نزعت بك حاجة» فإن شئت فآقم 
بمكانك مدة شهر أو شهرين» فعسى نبعث إليك ببعض ما يكفيك زماناً من 
دهرك» وإن اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون ديناراً فخذها وانصرف وأنت أحق 
من عذر». 

فاستوعب أهل الفقه الخلاف» فلم تمنعهم الأخوة وطلب اجتماع 
المسلمين من الرد على بعضهم» وبيان آرائهم في صواب صاحبه وخطئه» 
ولم يؤد بهم الرد ولا الاختلاف في الاجتهاد إلى التنازع والتناحر والوقيعة 
فيما بينهم» وتمزيق عرى أخوتهم . 

وبقي بعضهم يشثني على بعضٍ. 


(1) أي شرف النفس والإنسانية» وأخلاق الرجال الأحرار أي الكرماء . 
(۲) صفحات من صبر العلماء ص٠۲۲‏ . 


oO‏ لا إنكار فى مسائل الاأجتهاد 


خاتمه 


لقد حاولت فيما سبق أن أعرض لجانب من الجوانب المهمة في الفقه 
اللإسلامي يكشف عن مدى ما يتوفر عليه من السعة والرحابة في استيعاب 
الخلاف من خلال هذه القاعدة الفقهية الجليلة: لا إنكار في مسائل 
الخلاف»» وأنها يجب أن توضع في موضعها اللائق بها. 

كما حاولت أن أبين أن هذا الاستيعاب إنما يتجسد في الاتساق التام بين 
هذه الثلاثية الفريدة: إشاعة التقويم بأنواعه المختلفة» والتعامل الشرعي معه 
وفقَ أقسام مسائل الخلاف مع بقاء الأخوة الإسلامية» والمحافظة على 
صلاح ذات البَيّن. 

فالتقويم «ومثله النقد» يعتبر في المجتمع الإسلامي مَعْلّماً شرعيَاً» وركيزة 
أساسية» وقيمة خلقية» سواء ت من خلال النصح مع الستر والإسرار في 
الحالات الفردية أو الأفكار الشخصية» أو من خلال الإنكار مع الإظهار في 
حالة كون الخلل أفكاراً علنية أو أفعالا مقتدى بهاء وعدم استعلاء أي كان 
على النقد أو ترفعه» أو تكوين حساسيات مفرطة إزاء ذلك فضلا عن مصادرة 
النقدء أو التهجم على أصحابه» أو الحط عليهم بشتى الألقاب» مما يفعله 
بعض المتأخرين من محاولة محاربتهم في كل واد وناد. 

والتقويم والنقد يمثلان القيمة التي يتباهى بها العالم اليوم» مع أنها كانت 
من أهم القيم التي اتضحت خلال مسيرة أمة الإسلام الحافل بجليل القيم 
والأعمال حتى اعترانا ما اعترانا من نبذ كثير من معالم الدين وراءنا ظهرياًء 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


ثم كان الانبهار بالوافد» والانصهار فيه . 

كما يتجسد هذا الاستيعاب في ظاهرة التطبيع التربوي على تقبل الخلاف 
نفسياًء والقبول بظاهرة تعدد الآراء» والاستيعاب النفسي لها مع مناقشتها 
على درجاتِ من التقويم والتسديد بحسب اقترابها من النص والمقاصد العامة 
والخاصة للتشريع » فكلما بعدت ازدادت حدة الإنكار في ظل حسن الظن› 
والأخوة الإسلامية» وهذا ما أرسته قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف»» مع 
تذكر أذ الإنكار قد يعلو إذا كان الخلاف بعيداًء أو ضعيفاً في حال كون 
النص ظاهراً في الدلالة محتفاً بقرائنَ تذل على المراد. 

ولا يعني ذلك انثلام عُرى الأخوة بين المتناصحين» ولا انفراط عقد 
المحبة بين طرفي الإنكار» بل يزداد الصف المسلم صلابة وقوة وتماسكاء 
وتبقى حقوق كل مسلم على أخيه المسلم وواجباته من المسائل القطعية التي 
لا تصادرها المسائل الظنية المختلف فيها ما دام ذلك باقياً في ظل الأصول 
المعلومة. 

وقد ذكر النبي بيك هذه المعالم الثلاتٌ وأكدَ عليها مجموعة في عدَةٍ 
أحاديتٌ : منها ما رواه عنه أبو هريرة له قال : قال رسول الله 44 ٠:‏ إن الله 
یرضی لکم ثلاث ویکرہ لکم ثلاثاً: برضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به 
شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تنصحوا لمن ولاه الله 
أمركم» الحديث”» فقوله: «أن تعتصموا بحبل الله حميعا» : يشير إلى 
أهميّة عروة الأخوة الإسلاميةء وقرنها بعبادة الله وحده لا شريك له. 


(۱( مسلم ۳/ . 


وقوله «بحبل الله - ولا تفرقوا - وأن تنصحوا»: يشير إلى ضرورة 
استيعاب الخلاف في النفسية المؤمنة فلا يؤدي إلى التفرق بما أنه مسألة 
طبعية» وغريزة فطرية على أن يكون استيعابه من جهة الحفاظ على آدابه» 
وأخلاقه مع التقويم المستمر الذي يعبر عنه النصح في الحديث في حال 
حدوث الخلاف على أمر ما بياناً لحبل الله الذي يعتصم به إن كان الخلاف 
ضعيفاًء واستيعاباً لعدم إثارته للتفرق إن كان الخلاف قوياء وهذا كقول النبي 
: «ثلاث لا يُعَلٌ عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة 
المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من ورائھم»» فجمع بين 
النصح ولزوم الجماعة. 

والمراد: - جماعة المسلمين العامة » ولا ينبغي تنزيلها على جماعة بعينها 
من المسلمين . 

ومنها ما رواه أنس ڪلب أن النبي بي قال :«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» 
فقال رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً؛ أفرأيت إذا كان ظالماً كيف 
( 


قال : «تأخذ فوق يديه وفي رواية : «لينهه فإنه نصره“ . 


فقوله 4 : «انصر أخاك» ثبت حقيقة الأخوة الإسلامية قبل كل شيء» ثم 


(۱( الترمذي٥٠/ ٤‏ ابن ماجةا/ ۸4 . 
(۲) البخاري؟/ 5٥۰‏ . 

(۳) البخاري۲/ ۸1۳ . 

. ٤٤۱ الدارمي۲/‎ )( 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد Cw)‏ 


على خط مواز لها ومبين لبعض حقائقها مر بنصرة الأخ المسلم أياً كان: 
تلميذاً أو شيخا أو حزباً أو جماعة أو أميراً أو مأموراًء وجعل من أهم حقائق 
نصرته أن يحجزه عن خطته» وينهاه عن ظلمه وهذا هو التقويم للعوج› 
والنصح والإنكار مع بقاء حقوق الأخوة بل جعل هذا من حقوق الأخوة. 

وسمى الخطاً الذي يقع فيه أخوه المسلم ظلماً؛ لأن الظلم هو وضع 
الشيء في غير موضعه؛ سواء کان قولا أو رأياً أو فعلا. 

وقد تجسدت هذه المعاني التي تنطوي عليها هذه القاعدة في كثير من 
النماذج التطبيقية التي تقدم بجلاء ووضوح صورة المجتمع الإسلامي 
الراشد» وهو يجمع بين هذه القيم الرفيعة ما حدث بين عمار بن ياسر وأبي 
موسى الأشعري من جهة» وبيْنَ عمر بن الخطاب وابن مسعود من جهة 
أخرى رضي الله عنهم ؛ فقد أنكر عمار بن ياسر على عمر بن الخطاب فتواه 
بعدم تيمم الجنب» وأنکر بو موسى على ابن مسعود الفتوى ذاتهاء» ودار بين 
الجميع حوارٌ قمة في المثالية والواقعية : 

عن شقيق قال : «كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى : 
يا با عبد الرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع 
بالصلاة؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراًء فقال أبو موسى : 
فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فك يدوا ماء فَسَيمَمُوا صعيدا 
[النساء ]٤١:‏ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد 
عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول 
عمار بعثني رسول الله يه في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في 


ES‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ي فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» فقال عبد الله: أو لم تر عمر 
لم يقنع بقول عمار؟». 

وفي رواية: فقال عمر: «اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به. 
فقال عمر: نوليڭ ما تولیت»'. 

وعلى الرغم من جلالة هذين الاثنين : عمر وابن مسعود إلا آنه لم يؤخذ 
بقولهما في عدم صلاة المسلم عند فقد الماءء وتّرك قولهما رضي الله عنهما 
كما قال ابن عبد البر : «فلمًا بين رسول الله ي مراد ربه من معنى آية الوضوء 
بأن الجنب داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله ملم يدوأ مام 
موه [المائدة ]١:‏ تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرّجوا على قول عمر 
وابن مسعود» وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله کل فیما یصځ. 

فلم یوجد تقديس لشخص بعینه» ولا احتج بعضهم على بعض بأنه لا 
إنكار في مسائل الخلاف» بل تم الإنكار» ولكن وجود الإنكار لم يقض على 
الخلاف» بيد أن أخوة الإسلام وحقوقها وواجباتهاء ومعرفة كل ذي فضلٍ 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: «ووجدنا أصحاب رسول الله كيل من 


(۱) البخاري ۱/ ۰۱۳۳ مسلم۱/ A۰‏ . 
(۲) التمهید ۲۷٤/۱۹‏ . 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد Soy‏ 


بعده قد اختلفوا في أحكام الدينء ولم یفترقوا ولم یصیروا شیعاً؛ لأنهم لم 
يفارقوا الدين› وإنما اختلفوا فما أن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من 
الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا واختلفت في ذلك آقواله فصاروا 
محمودین ؛ لانم اجتهدوا فيما أمروا به وكانوا مع هذا أهل مودةٍ وتناصج؛ 
أخوة الإسلام في فيما بينهم قائمة. 

ودلیل ذلك : - قوله تعالیواڈ کرو ممت او ع ل کے اعدا کات چ 
قوی صمحم نبت خو [آل عمران :۳ ۰ 

فإذا اختلفواء وتقاطعوا كان ذلك لحدثِ أحدثوه من اتباع الهوى»“ 

«وقد كان العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم اذ تدازعوا في الام 
اتبعوا أمر الله تعالی فی قوله #وواذکروا يمت آلو علیکم إو کم آعدا الف ب 
قوی ا پنغمتده اوا [النساء :۹]» وكانوا يتناظرون في المسالة 
مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية 
مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين»”" 

وبذا يضح من البحث أن الأمة الإسلامية تستطيع الفخر بدينها وثقافتهاء 
وحريٰ بها أن تعود إليها منهاجاً وسلو کا فقد تعددت جوانب البناء الدقيقة 
التي ميزت النظام الإسلامي وجعلته منهج حياة» وبرنامجاً حقيقياً لمعالجة 
أدواء البشر» وفطرهم التي خلقوا عليهاء وكانت من أوائل الجوانب 
الحضارية التي جاء بها الوحي الإلهي تشييداً للبناء المرصوص للدين 


. ۱۸۷ /١تاقفاوملا‎ )1( 


)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية٤‏ ۲/ ۲ . 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 
الإسلامي أمران: كلمة التوحيد» وتوحيد الكلمة. 

ففي كلمة التوحيد: تتوجه النفس نحو خالقها ليهيئ لها برنامج حياتها 
فهو الذي فطرهاء ولذا كان الدين هو الفطرة #إفطرَت أنه الى فطر الاس 
ما لا َل للق أله دل الث اميم [الروم: .]١١‏ 

وعارّ كما هو غباء على من يسير الآلة على برنامج صانعهاء أن يأبى 
تسيير البشر على النظام الذي وضعه خالقهم . 

وفي توحيد الكلمة: يتسق التكامل الديني والدنيوي» والتازر العلمي 
والعملي»› والتعاون النخبوي والعام» والترابط المجتمعي لإقامة الدين كله 
لله» وإنشاء مؤسسات النهضة والتعبئة الثقافية العامة» ولإحراز النصر في 
مجالات الإعمار المختلفة» والتقدم العام السّامل لسعادة الدنيا والآخرة #ولمن 
منک أن يدم أو يلر ل6 [المدثر : ۳۷]. 


وقد جع هذان الامران ي قوله ل وع : اشا اله ی شقا ول وق 
ل وسم مَسلمون واعتصِموا عََصمُوا بل أله جميعًا وا رفوا HEK‏ ممت ال عك 


إو كنم أعداء الف ب i‏ [آل عمران:۱۰۲- ۱۰۳]. 

والجمع بين الأمرين بفقه واع يورث التطبيع النفسي لفقه الاختلاف› 
ويؤدي إلى إشاعة التعددية في الرأي مع وحدة الموقف العام» ويوجد برامج 
جديدة في معالجة الواقع» والتخلص من حالة الاستضعاف» واستثمار 
الفرص» وتحقيق المكاسب في المواقع المختلفة» أو على الأقل تقليل 
الخسائر المتراكمة» وهو ما حاول البحث أن يبرز. 

وبذا يصل البحث إلى غايته» يصحبه عجز كاتبه» وتقصير مسطره عن 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد aD‏ 


كمال إقامته» يبوء بتقصيره ومعصيته» لكنه -على الرغم من ذلك - يرجو من 
الله حناناً وزكاةء وأن ينشر له من رحمته» ویحبوه بأوسع نعمته» وکمال 
عافيته» وأعلى الدرجات في جنته» بفضله ولطفه وإحسانه ومودته ورحمته» 
سائلا الله أن يقيه شوم كل تزيْن لغيره سبحانهء ویغفر ما فيه من تصُم 
لسواه. 

اللهم إني أعوذ بك أن أقول بحقّ أطلب به غير طاعتك» وأعوذ بك أن 
أتزيّن للناس بشيء يَشينني عندك. 

آعوذ بك آن أستعين بشيء من معاصيك على ضر نزل بي. 

اجعلني ممن ابتدآته بفضلك» وأعقبته بودك» ورأفتك» ورحمتك . 

اغفر لي ولوالدي ولأهلي وذريتي» واجعلني -برحمتك وفضلك - من 
المصطفين الأآخيار» المخبتين المخلصين المخلصين المنيبين الأبرارء أولوا 
الآيدي والاأبصارء الناجين من النار» يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا 
أرحم الراحمين» يا رحيم يا غفار . 

اللهم ارحم أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة 
عامة. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات 
بينهم ٠‏ وآلف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على 
ملة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلمء وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي 
عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم › 
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rp 
وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمينء» يا حي يا قيوم يا ذا الجلال‎ 
والإكرام يا أرحم الراحمين.‎ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 
. والحمد لله رب العالمين‎ 
- الفقير إلى ربه الغني- جل ذكره‎ 
عبد السلام مقبل المجيدي‎ 
الأستاذ المشارك للقراءات والدراسات القرآنية‎ 
كلية التربية/ جامعة ذمار‎ 


almagidy @hotmail.com 
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| مراجع البحث 


۳ 


ت ۷۹۲ ه: شرح العقيدة الطحاویة» ط٩‏ ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م 
خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - 
بیروت . 

(ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر 
ت١٠۲ه:‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق : كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد الریاض )ط۱ ۹١١٤٠ه.‏ 

(ابن الأثير) المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير 
الجزري: النهاية في غريب الأثر» مراجعة طاهر أحمد الزاوي + 
محمود محمد الطباخي» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م» دار الفكر - بيروت. 
(ابن الجارود) عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري 
ت۷٠۳ه:‏ المنتقى من السنن المسندةء تحقيق : عبداللّه عمر البارودي 
مؤسسة الكتاب الثقافية» بیروت» طا ۸١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

(ابن الشاط) أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري: إدرار 
الشروق على أنواء الفروق (بهامش كتاب الفروق) -عالم الكتب - 
بیروت . 

(ابن القيم) شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبد 
الله ت٠١٠۷ه:‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه 
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عبد الرءوف سعد دار الجیل»› بیروت»› ١۹۷۳‏ م. 

۷- (ابن الوزير) محمد بن إبراهيم اليماني ت١٤۸ه:‏ العواصم والقواصم 
في الذب عن سنة بي القاسم»› تحقيق : شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة 
الرسالةء ط۲ ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲٠م.‏ 

۸- (ابن الوكيل) صدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن 
المرحل» أبو عبد الله (ت١٠۷ه)‏ : الأشباه والنظائر» تحقيق ودراسة: 
د. أحمد بن محمد العنقري» مكتبة الرشده الرياض»› ط۲› ۸١٤١ه‏ 
- 4۷م 

-٩‏ (ابن بدران) عبد القادر بن بدران الدمشقي ت١١٤۳١ه:‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» د. عبد الله بن عبد المحسن التركي› 
مؤسسة الرسالة» بيروت) طا ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ (ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت۷۲۸ھ: مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية»ء جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبليء دار عالم 
الکتب» الریاض»› -۱٤۲٩۱‏ ۱۹۹۱٠م.‏ 

-١‏ لابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت۷۲۸ھ : مقدمة في أصول التفسير من تحقيق : الدكتور عدنان زرزور 
المدرس بكلية الشريعة جامعة دمشق» والكتاب ضمن كتاب مجموعة 
الرسائل الكمالية «رقم »١‏ في المصاحف والقرآن والتفسير «(خمسة 
كتب»)» مكتبة المعارف» محمد سعيد حسن الكمالء الطائف . 
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-١‏ (ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
ت۷۲۸ه: منهاج السنة النبويةء تحقيق : محمد رشاد سالم (دکتور)» 
مؤسسة قرطبة »طا ١١٤١اه.‏ 

۳ (ابن حبان) محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت٤‏ ١٠ه:‏ 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ت٤‏ ١ه‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲ ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

-٤‏ (ابن حجر) أحمد بن علي بن حجر» أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت 
۲ه: فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت»› ۷۹١١ه.‏ 

:ه٤٥٦ت (ابن حزم) علي بن أحمد بن سعيد الظاهري» أبو محمد‎ -٥ 
المحلىء تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي» دار الفاق الجديدة»‎ 
. بیروت‎ 

-٦‏ (ابن حزم) علي بن أحمد بن سعيد الظاهري› ابو محمد ٿت ٤0٦‏ ھ: 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» تحقيق: محمد أحمد عبد 
العزيزء دار الكتب العلميةء بيروت» طا ١١٤١ه.‏ 

۷- (ابن دقيق العيد) تقي الدين أبو الفتح ت۲٠۷ه:‏ إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸- (ابن سعد) محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ت ١۲۳ھ‏ : 
الطبقات الکبری» دار صادر» بيروت . 

۹- (این ضویان) إبراهيم بن محمد بن سالم» ت ١١٠١٠ه:‏ منار السبيل في 
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شرح الدليل» تحقيق: عصام القلعجي» مكتبة المعارف» الرياض»› 
ط٣‏ ھ ۱٤١٥.‏ 

(ابن عابدين) محمد أمين : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنویر الأبصار» دار الفکر» بیروت» ط۲»› ١۸١١ه.‏ 

(ابن عبد البر) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري آبو عمر 
ت۳٦٤ه:‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكر» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب ۸۷١١ه.‏ 

(ابن عبد البر) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبو عمر 
ت۳٩٤ه:‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله - دار 
الفكر . 

(ابن عبد السلام) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
ت٠٦‏ ٦ه:‏ قواعد الأحكام في مصالح الآنام» دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

(ابن قدامة) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
أبو محمد ت٠۲٠‏ ه: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني› 
دار الفکر» بیروت)طا› ١١٤٠هھ.‏ 

(ابن قدامة) موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
أبو محمد ت٠۲٠ه:‏ روضة الناظر وجنة المناظرء مكتبة المعارف - 


الرياض . 


-٦ 
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(ابن مفلح) برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ت۳٠۸ه:‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء تحقيق : 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكتبة الرشد للنشر والتوزيع› 
الریاض» ط ۱۹۹۰۰۱ م. 

(ابن مفلح) محمد بن محمد المقدسي ت۳٠۷ه:‏ الآداب الشرعية 
والمنح المرعية» عالم الكتب . 

(ابن مفلح) محمد بن محمد المقدسي ت٣٣‏ ۷ه:الفروع وتصحيح 
الفروع» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» طا ۱۸٤۱ھ.‏ 


-۹٩۹‏ (ابن منظور) محمد بن مکرم بن علي ت ۱۱١‏ ه: لسان العرب› اعتنی 


- ۰ 


بتصحيحها : أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» » دار 
إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي- بيروت» طا 
١١٤۱ھ‏ ٥م‏ 

(أبو إسحاق) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
ت٦۷٤ه:‏ التبصرة في أصول الفقه» تحقيق: د. محمد حسن هيتو - 
دار الفکر -دمشق - ط١١۳١٤١ه.‏ 


-۳١‏ (آبو الحسين) محمد بن على بن الطيب البصري› ت ٤١١‏ ه: المعتمد 


-۲ 


فى أصول الفقه» تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
طا ۳ه 


(أبو شامة) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ت١٠٠ه:‏ 
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مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الآول» تحقيق : صلاح الدين مقبول 
أحمد» مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويت» ١١١٤٠١ه.‏ 

۳ -(أبو عوانة) يعقوب بن إسحاق الأسفرائینی ت١٠"ه:‏ مسند أبى عوانة 
تحقيق : يمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة› بیروت »› ط۱ ۱۹۹۸م. 

“- (أبو نعيم) أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني ت ٤١‏ ه: حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء ٥‏ هھ دار الكتاب العربى - یروت . 

٥-(آبو‏ يوسف) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي ت۸۲٠ه:‏ الآثارء 
دار الكتب العلمية› بیروت » 0 اھ. 

١‏ (الأصبحى) مالك بن انس بن أبى عامر الأصبحی ت۷۹١ه:‏ موطاً 
الإمام مالك» مراجعة: محمد فواد عبد الباقى - دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

۷- (الآنصاري) زکريا بن محمد بن زکریا ت٣۹۲ه:‏ أسنى المطالب شرح 

۸- (الأنصاري) عبد العلي محمد بن نظام الدين: فواتح الرحموت بشرح 

مسلم الثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكورء دار 

الفكر . | 

۹- أحمد بن عبد الرحمن الصويان: منهج التلقي والاستدلال بين أهل 
السنة والمبتدعة» سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن» 
ط۲ ۲۰٤۱ھ-‏ ۱۹۹۹م. 

-٠‏ الأمين الحاج محمد أحمد: الاختلاف رحمة أم نقمة» مكتبة دار 
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المطبوعات الحديثة» طا ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 

-١‏ (البخاري) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي» أبو عبد 
الله ت ۲١٠٣‏ ه: صحيح البخاري› مرأاجعة د. مصطفی ديب البغاء دار 
ابن کثیر› اليمامة»› بیروت › ۷ھ ۷م 

۲- (البخاري) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي» أبو عبد 
الله ت٠٠٠‏ ه: قرة العينين برفع اليدين في الصلاةء تحقيق : أحمد 
الشريف» دار الأرقم» الکویت»› طا ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
التنزيل)› حقیق : خالد العك» مروان سوار» دار المعرفة› بیروت »› 
1A۷. =a ۷‏ 

-٤‏ (البكري) عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي أبو عبيد۸۷٤ه:‏ معجم ما 
الکتب» بیروت»› ط۳ ١١٤اه.‏ 


تحقيق : هلال مصيلحي - مصطفی هاال» دار الفكر› بیروت - 
هھ 

-١‏ (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي آبو بكر 
ت0۸٤‏ ھ: السنن الكبرى» مرأاجعة : محمل عل القادر عطا» 
4 ءم- ١٠١١٤١ه‏ مكتبة دار الباز- مكة المكرمة. 

۷- (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر 
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ت۸٥٤ه:‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث»ء تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طاء ١١١٤٠ه.‏ 

۸- (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر 
ت۸٥‏ ٤ه:‏ الكافية الشافية بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى» ط۳» 
المكتب الإسلامي . 

۹- (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر 
ت۸٥٤ه:‏ الرسالة» تحقيق : أحمد محمد شاكر القاهرة» ۸١۳١ھ‏ - 
۹م 

-٠‏ (البيهقي) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبو بكر 
ت۸٥‏ ٤ه:‏ كتاب القراءة خلف الإمام» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زعلول» دار الكتب العلميةء بيروت» طا ١١٤٠ه.‏ 

۱- بکر بن عبد الله أبو زيد (دكتور): التعالم وأثره على الفكر والكتاب» 
مکتبة الرایة» ط۳» ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م . 

۲- (الترمذي) محمد بن عیسی السلمي» آبو عیسی ت۲۷۹ه: الجامع 
الصحيح سنن الترمذي» تقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

۴۳- (الجرجاني) علي بن محمد بن علي : التعريفات» حققه» وقدم له» 
ووضع فهارسه : إبراهيم الآبياري» طا ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ دار 


الكتاب العربي - ديروت . 
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(الجوادي) محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي المالكي 
الموريتاني: سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع» حققه أبو محمد بن 
محمد الحسن» طبع على نفقة السيد محمد ولد الجيلاني اليعقوبي› 
ط۱ ۱۸٤۱ه-=‏ ۱۹۹۸م. 


-0 
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المستدرك على الصحيحين» مراجعة: مصطفى عبد القادر عطاء » دار 
الكتب العلميةء بیروت»› ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

(الحموي) أحمد بن محمد: غمز عيون البصائر بشرح الأشباه 
والنظائر » دار الكتب العلمية. 

خالد بن عثمان السبت: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أصوله 
وضوابطه وآدابه)» المنتدى الإسلامي» لندن» طا ١٠١٤١اه‏ 
٥0م‏ 

(الخراساني) سعید بن منصور» آبو عثمان ت۲۲۷ه: سنن سعيد بن 
منصور» تحقيق : د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 
(الدارقطني) علي بن عمر بن أحمد البغدادي بو الحسن ت٥۳۸ه:‏ 
سنن الدارقطني» السيد عبد الله هاشم يماني المدنيء دار المعرفةء 
بیروت» ١۱۳۸ھ‏ - ٩٣۱۹م.‏ 

(الدارمي) عبد الله بن عبد الرحمن» آبو محمد ت ١٣۲ه:‏ سنن 
الدارمي»› تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربي»› بیروت» طا» ۷١٤۱هھ.‏ 


Grr‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


: (الدهلوي) أحمد المعروف بشاه ولی الله بن عبد الرحيم الدهلوي‎ -١ 
سکر» دار احياء العلوم» بیروت »› ط۲ ۳١٤۱ھ - ۲م.‎ 

۲ -- (الذهبي) محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز» آبو عبد الله ت۸٤‏ ۷ھ : 
سیر أعلام النبلاءء تحقیق : شعیب الأرناؤوط- محمد نعم 
العرقسوسى› مۇ سسة الرسالة» بیروت» ط۹ ۳١١٤١ه.‏ 

۳- (الرملي) شمس الدين محمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب 
٤‏ ھاً- ٤م‏ 
المنتثور في القواعد» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمودء زارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» ط۲ ١١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ (الزنجاني) محمود بن أحمد» أبو المناقب ت٦٠٠ه:‏ تخريج الفروع 
على اللأصول» حقیق : د. محمد ديب صالح - مؤ سسة الرسالة - 
بیروت - ط۲» ۸ ھ. 

1- (السجستاني) سلیمان بن الأشعث› أبو داود الآزدي ت ١۲۷هھ:‏ سنن 
ابی داود» تحقیق : محمد محیی الدين عبد الحميد» دار الفك . 

۷ - سلمان بن فهد العودة: صفة الغرياء» دار ابن الجوزي› الدمام» ط١»‏ 
۱ ھ- ۰م 

۸- سلمان بن فهد العودة: قضايا في المنهج» خرج الآيات والأّحاديث 


لا إنكار فى مسائل الاجتهاد Gry‏ 


وترجم للأعلام: محمد العجمي» دار مكتبة القدس» صنعاء» ط٣»‏ 
هھ 1۹44م . 

۹- (السيوطي) أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت١۹۱ه:‏ 
الإتقان في علوم القرآن» المكتبة الثقافية» بيروت . 

١-(السيوطي)‏ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر ت۹۱۱ه: 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» دار الكتب العلمية› 
طا ۳١٤١ه.‏ 

١-(السيوطي)‏ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت۹۱۱ه: 
جزيل المواهب في اختلاف المذاهب» تحقيق أبي عبد الله حمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» في مقدمة كتاب الإفصاح عن معاني 
الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة للوزير عون الدين بن هبيرة› 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۷٤۱ه-‏ ٩۱۹۹م.‏ 

-(السيوطي) أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت١۹۱ه:‏ 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» الجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة» ط۰۱ ۹۹١١ه.‏ 

۳- (الشاطبي) إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» أبو إسحاق 
ت ۷۹١‏ ه: الموافقات في أصول الشريعة» توزيع عباس أحمد البازء 
الطبعة لم تذكر. 

٤-(الشافعي)‏ محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي ت٤‏ ٠٣ه:‏ الأم» دار 
المعرفة» بیروت )ط۰۲ ۹۳١١ه.‏ 


Gre‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


٥-(الشعراني)‏ عبد الوهاب بن أحمد» أبو المواهب ت۹۷۳ه: الميزان» 
عالم الکتب» ط۱ ۰۹٤۱ه۱۹۸۹م.‏ 

-١‏ (الشنقيطي) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي : أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن» عالم الكتب . بيروت . 

۷- (الشنقيطي) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي : نثر الورود على 
مراقي السعود . تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور: محمد ولد سيدي ولد 
حبیب الشنقيطي› الناشر : محمد محمود محمد الخضر القاضي› دار 
المنارة جدة طا ١٤١١‏ - ۵م 

۸-(الشوكاني) محمد بن علي بن محمد ت ١٠٠٠ه:‏ إرشاد الفحول إلى 
تحقيقق علم الأصول› حقیق : محمد سعيد البدري أبو مصعب دار الفكر 
- بیروت - الطبعة الآولی ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

٩۹‏ (الشوكاني) محمد بن علي بن محمد ت ١٠٠٠ه:‏ السيل الجرارء 
تخريج محمد صبحي بن حسن حلاق» دار ابن کثیر» دمشق» طا 
۱ھ 

-٠‏ (الشوكاني) محمد بن علي بن محمد ت ١٠٠٠ه:‏ القول المفيد في 
أدلة الاجتهاد والتقليد» تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق دار القلم 
الکویت )ط۰۱ ٣٩۳۹١ه.‏ 

-١‏ (الشيباني) أحمد بن حنبل» اہو عبد الله ت٠١٤۲ه:‏ مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر . 

۲- (الشیباني) عبد الله بن آحمد بن حنبل الشیباني ت۲۹۰ه: السنة» تحقيق 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


د. محمد سعید سالم القحطاني » دار ابن القيم» الدمام» ٤ه‏ 
ط ١.‏ 

۳- صلاح الصاوي (دكتور): الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 
الإسلامي المعاصرء دار الإعلام الدولي» القاهرة» طا 
4 ھھ۹41م. 

“٠٤‏ صلاح الصاوي (دكتور): مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي» دار 
الفاق الدولية للإعلام» طا ۱۳٤۱ه۱۹۹۳۵م.‏ 

:ه١١۸١ت (الصنعاني) البدر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ “٥ 
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد.» تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمده‎ 
.ه٠٤٠٠١١‎ ء١اط»تيوكلا الدار السلفيةء‎ 

:ه١٠١۸١ت (الصنعاني) البدر محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ -١ 
رسالة نهاية التحرير مخطوط ضمن مجموع رسائله.‎ 

۷- (الطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب» مسند الدنيا أبو القاسم 
ت١٠٠١ه:‏ المعجم الكبير» مراجعة: حمدي عبد الحميد السلفي» 
مکتبة العلوم والحکم» الموصل» ۱٤١٤‏ ھ - ۱۹۸۳ م. 

۸- (الطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب» مسند الدنيا أبو القاسم ت٠٠٠‏ 
ه: المعجم الأوسط» مراجعة : محمود الطحان» مكتبة المعارف - 
الریاض»› ۱٤۰١‏ - ۱۹۸۵م. 

۹- (الطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب» مسند الدنيا أبو القاسم 


ت ٠١‏ ١ه‏ : مسند الشاميين» مراجعة : حمدي بن عبد المجيد السلفى› 


Grr)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


مۇسسة الرسالة› بیروت »› 0 هھ - ٤‏ م. 


: (الطبري) محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» ابو جعفر ت ۰ھ‎ -٠ 


جامع البیان عن تأویل آي القرآن» دار الفکر» بیروت» ١١٠٠٤٠ه.‏ 


۹۱- (الطحاوي) أحمد بن محمد بن سلامة آبو جعفر ت٣۱‏ ۳۲ھ: شرح 


معانى الآثار» مراجعة محمد زهري النجار» طا ٠٤١١‏ ه. 
ce‏ دار الكتب العلمية - بیروت . 


: -(عبد الرزاق) بن همام الصنعاني» أبو بكر ت٠٠۲ه: المصنف» تحقيق‎ ١ 


حبيب الرحمن الأعظمی » المکتب الإسلامی» بیروت› ط۲ ١١٤٠هھ.‏ 


۳- عبد الرحمن بن معمر السنوسى : مراعاة الخلاف بحث أصولي» مكتبة 


الرشد» الرياض› طا ١۲٤۱ھ‏ - ۰م 


-٤‏ عبد الفتاح أبو غدة: صفحات من صبر العلماء» مكتب المطبوعات 


الإإسلامية› ط٥‏ ۱۸٤۱ھ‏ - ۷م 


-٥‏ عبد الله عبد المحسن التركى (دكتور): أسباب اختلاف الفقهاء . مكتبة 


الرياض الحدیثة بالریاض - ط۲» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 


-١‏ عطية محمد سالم: موقف الأمة من اختلاف الأئمة» مكتبة دار التراث 


المدينة المنورة» ط۲ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 


۷- على أحمد الندوي : القواعد الفقهية (مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 


مۇلفاتپا› آدلتهاء مهمتها»› تطبىقاتیا)» قدم لها: مصطفی الزرقاء دار 
القلم» بیروت » طا» ٦۹٤۱ھ‏ - 1م 


۹۸ علي حدر : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» دار الجيل . 


لا إنکار في مسائل الأجتهاد rv‏ 


4- (العمري) صالح بن محمد بن نوح ت۱۸٠١١ه:‏ إيقاظ همم أولي 
الأبصار» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

١-(الغزالي)‏ محمد بن محمد أبو حامد ت١٥‏ ٠٠ه:‏ إحياء علوم الدين - 
دار المعرفة - بيروت. 

١-(الغزالي)‏ محمد بن محمد أبو حامد ت٥‏ ٠٠ه:‏ المستصفى من علم 
اللأصول» دار الفكر . 

۲۷- (الفاداني) أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي : الفوائد 
الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهية (في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية)» اعتنى بطبعه وقدم 
له: رمزي سعد الدين دمشقية» دار البشائر الإإسلامية» بيروت - ط۲» 
۷ھ = ۱۹41م. 

۴- فضل إلهي ظهير (دكتور): حكم الإنكار في مسائل الخلاف» ط۲»› 
۰ هھهھ. 

-٤‏ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي (دكتور): منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفسير» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ ١١٤٠ه.‏ 

-٥‏ (القرافي) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور القرافي : الفروق» عالم الكتب» بيروت. 

-٠١‏ (القرشي) محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة: معالم القربة في 
معالم الحسبة» دار الفنون - كمبردج. 

۷- (القرطبي) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله: الجامع 


لا إنکار فى مسائل الاجتهاد 
لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي- بیروت» ۰۵٤۱هھ.‏ ٩۱۹۸م‏ . 

۸- (الكفوي) أيوب بن موسى الحسيني› أبو البقاء ت٤۹١٠٠ه:‏ 
الكليات» أعده للطبع :د. عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» طا»› ۱۲٤۱ہه۱۹۹۲م.‏ 

۹-(الماوردي) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : 
أدب الدنيا والدين» حققه مصطفى السقاء دار الرشاد الحديثة - دار 
الفكر» ط٣‏ . 

۰-(الماوردي) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ت٥‏ ٤ه:‏ الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية - بيروت . 

-١‏ (المبرد) محمد بن يزيد أبو العباس ت١٠۲۸ه:‏ الكامل في اللغة 
والأدب» مؤسسة المعارف» بيروت . 

۲- مجلة الأسرة العدد ١۷ربيع‏ الأول ١١٤٠ه.‏ 

۳- محمد العبدة - طارق عبد الحليم: مقدمة في أسباب اختلاف 
المسلمین وتفرقهم› دار الأرقم» الکویت»› ط۲»› ٩٩۰٤۱ه۱۹۸1م.‏ 

٤‏ - محمد عوامة : أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» دار البشائر 
الإإسلامية» ط۲ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

-٠‏ محمد ناصر الدين الألباني: صفة صلاة النبي 5 من التكبير إلى 
التسليم كأنك تراهاء ط٤۱»›‏ ۰۸٤۱ھ۱۹۸۷م.‏ 

:ھ۲٣۱ت (مسلم) بن الحجاج» أبو الحسين القشيري النيسابوري‎ -١ 
صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث‎ 


لا إنکار في مسائل الاجتهاد 


العربي» بیروت . 

۷- مصطفى سعيد الخن (دكتور) : آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء» مؤسسة الرسالة» ط٥»‏ ۰۹٤۱ه۱۹۸۹م.‏ 

۸-(المقدسي) محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي» أبو عبد الله ت 
٤ه:‏ الأحاديث المختارة» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله دهيش› 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ١١٤١ه.‏ 

۹- (المكي) محمد علي بن حسين المكي المالكي: تمذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (بهامش كتاب الفروق) - عالم 
الكتب - بيروت . 

-١‏ (المناوي) محمد عبد الرؤوف الحداد ت بعد ١٠٠٠ه:‏ فيض القدير 
شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الکبری مصر» طا» ١١١١٠ه.‏ 

-١‏ (المناوي) محمد عبد الرؤوف الحداد» ت بعد٠١٠٠ه:‏ التوقيف 
على مهمات التعاريف» تحقيق : د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر 
المعاصر» دار الفكر» بيروت» دمشق» طا ١٠١١٤١ه.‏ 

. الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت‎ -۲١ 

۳- (المهدي) أحمد بن يحيى بن المرتضى ت١٠٤۸ه:‏ البحر الزخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصار» دار الحكمة اليمانيةء صنعاء طا 
۷A7‏ م. 

٤-(النسفي)‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود ت٠*۷ه:‏ تفسير 


النسفى . 


1 


Gr‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


-٥‏ (النووي) محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي آبو زكريا 
ت٦۷٦ه:‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإ سلامي› 
بیروت)ط۲» ١١٤۱ھ.‏ 

-١‏ (النووي) محبي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا 
ت٦‏ ۷٦هھ:‏ شرح صحیح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت› 
ط۲ ۱۳۹۲ھ. 

۷- (النووي) محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي آبو زكري 
ت١۷٦ه:‏ المجموع شرح المهذب» تحقيق: محمود مطرحي» دار 
الفکر» بیروت›طا»› ۱۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م.‏ 

۸-(الهيتمي) أحمد بن محمد بن علي بن حجر : تحفة المحتاج إلى شرح 
المنهاج» دار إحياء التراث العربي . 

۹- (الهيثمي) علي بن أبي بكر الهيثمي ت ۷٠۸ه:‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة - بيروت»› 
۷ھ 

-٠‏ ياسر حسين برهامي (دكتور): فقه الخلاف بين المسلمين: دعوة إلى 
علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة» دار المسلم» طاء 
٥ھ‏ - ۱۹46م. 
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لا إنکار في مسائل الاجتهاد Gr)‏ 
| نهرس الموضوعات 


Ose ener مقدمة‎ © 

الفصل الأول: القواعد الفقهية: السمات العامة ومرتكزات المعالجة ١‏ 

- المبحث الأول : خصائص القواعد الفقهية» وسماتها العامة ........ ١١‏ 

- المبحث الثاني : مرتكزات المعالجة PW u.‏ 

ت أولاً: الاستسلام لله رب العالين Ens‏ 

ه ثانياً: الأخحوة الإسلامية Vers‏ 

به ثالثاً: الاجتهاد في طلب الهدي الشرعي Ass‏ 

رابعاً: احتلاف الآراء طبيعة بشريةء وفطرة إلهية fo e.‏ 

الفصل الثاني : تر الخلاف في المسائل الفقهية من حيث الإنكار وعدمه ٠٠‏ 

- المبحث الأول : معيار التذكير بالإنكار Von.‏ 

- المبحث الثاني : آثار الاستدلال بهذه القاعدة على إطلاقها .......... ۸١‏ 

© الفصل الثالث: القول الجامع في معيار التذكير بالإنكار ......... ٩۱‏ 

- المبحث الأول: بيان القول الجامع في معيار التذكير بالإنکار: .... ٩۳‏ 
- المبحث الثاني : الإنكار في المسائل الخلافية في عهد النبي 9 مع وحدة 

الصف» ورقي اسلوب Pn.‏ 

- المبحث الثالث: الإنكار في مسائل الخلاف بعد عهد النيي ل ٠١١....‏ 


rv)‏ لا إنكار فى مسائل الاجتهاد 


- المبحث الرابع : الإنكار بأسلوب تذكيري أقوى عندما يبعد مأخذ 
المخالف 

- المبحث الخامس: من أقوال السلف في معيار الإنكار 

- المبحث السادس: من أقوال الأئمة الأربعة في معيار الإنكار 

6 الفصل الرابع : بين المسائل الخلافية والاجتهادية 

المبحث الأول: الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية 


تعریفُ المسائل الاجتهاديّة eens‏ 

ك الفرق في الحكم بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية e‏ 

ه مفهوم الإنكار المنفي في المسائل الاجتهادية eens‏ 

- المبحث الثاني : التفريق بين وجهة النظر الشخصية› والالتزام بالشرع 
حال ظهوره 


- المبيحث الثالث : بين حجية الإجماع ورحمة الاختلاف 
- المبحث الرابع : من معالم استيعاب الاختلاف في التقعيد الفقهي 
- المبحث الخامس: من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم والسلف في 


الإنكار 
© خاتمة 
© مراجع البحث 


فهرس الموضوعات 
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تم الصف والإخراج بشركة غراس للنشر والتوزيع 
هاتف ۲٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاکس ۲٤۸۳۸٤۹٥‏ - الکكويت 
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